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   في النظام السعوديالتكالیف القضائیة

   على مبدأ مجانیة القضاءاومدى تأثیره

  عبد االله بن مسعود بن مرزوق الحربي

  .المملكة العربیة السعودیة،  جامعة طیبة، كلیة الحقوق،قسم القانون الخاص

 d.abmmharbi@gmail.com :البرید الإلكتروني
ا :  

ُيقصد بالتكاليف القضائية المبالغ المالية التي تدفع مقابل تقديم دعـوى قـضائية معينـة أو 

 وليست هي مصروفات الدعوى التـي يلتـزم بهـا الـشخص أثنـاء .تقديم طلب قضائي معين

 . وتسمى في غير النظام السعودي بالرسوم القضائية. السير في دعواه

ـــصوريةِوتفـــرض التكـــاليف القـــضائية للحـــد ـــة أو ال ـــدعاوى الكيدي ـــه ، مـــن ال  ولتوجي

 .وغير ذلك من الأهداف. ين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهميالمتقاض

ــات  وتفــرض عــلى دعــاوى وطلبــات محــددة لا يقــاس عليهــا كالــدعاوى الماليــة وطلب

 دعــاوى ولا تفــرض التكـاليف القــضائية عــلى. الاسـتئناف والــنقض والــتماس إعـادة النظــر

بات محددة لا يقاس عليها كدعاوى الأحـوال الشخـصية ودعـاوى العـمال والـدعاوى وطل

 .  ويعفى منها أشخاص معينون، كالحكومة والسجناء والعمال،الجزائية العامة

ٍعـدم تكليـف أحـد مـن الخـصوم بـدفع أيـة نفقـة في :  وهـو-ويعد مبـدأ مجانيـة القـضاء 

ٍالفصل مطلقا، لا بشكل أجر للقضاة ولا بشكل  ُرسـوم ومـصاريف للـدعوى تـدفع لخزينـة ً ٍ

 من المبادئ العامة للقضاء وقد أثر نظام التكاليف القضائية على هذا المبـدأ ولكنـه -الدولة

 .لم يلغه

يعـد النظــام : وفي نهايـة هــذا البحـث توصــل الباحـث إلى عــدد مـن النتــائج ومـن أهمهــا

ضائية، وأضـيقها في فـرض السعودي أشمل الأنظمة والقوانين في الإعفاء مـن الرسـوم القـ

 .التكاليف القضائية
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وكــذلك فــرض المــنظم الــسعودي قيمــة التكــاليف القــضائية للمطالبــات القــضائية وفــق 

بخلاف عدد من القوانين التي تزيـد ، وذلك )علاقة عكسية(نسب تقل كل ما زات المطالبة 

وهـذا ممـا . ماراتيكالقانون المصري والإ) علاقة طردية (النسبة كلما زادت قيمة المطالبة

 . يحمد للمنظم السعودي

 :كما ختم الباحث بعدد من التوصيات من أهمها

التوصية بإضافة فقـرة تتـضمن إعفـاء مـن عجـز عـن الرسـوم بعـد رفـع دعـوى تقـام ضـد 

الإدارة المختصة بتحصيل التكاليف وتخـتص بهـا المحكمـة العامـة وتعفـى هـذه الـدعوى 

ُمن التكاليف القضائية سواء حكم  . للمدعي أو ردت دعواهً

ِّوكذلك إعادة النظر في نهائية الاعتراض الذي يقدم إلى رئيس المحكمة أو مـن يفوضـه  ْ َ

بأن يعطى من صدر القرار ضده الحق في الـتظلم لـدى رئـيس الباحث ويوصي . من قضاتها

 محكمة الاستئناف

 ت االرسـوم قـضاءالتكاليف القضائية، مصروفات الـدعوى، مجانيـة ال :ا ،

 .القضائية
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Abstract: 

Judicial costs shall mean the amounts of money payable for the 

filing of a particular lawsuit or a particular judicial application, not 

the required expenses of the action during the course of his or her 

case. Other than the Saudi judicial system, these fees are called 

judicial fees. 

Judicial costs are imposed to limit malicious or mock litigation. 

In order to direct litigants to take the path of reconciliation to end 

their disputes as well as to meet other objectives. 

Judicial costs are imposed on specific and non-standard claims 

and requests, such as financial claims, appeals, cassation and 

motion for review. Judicial costs are exempt from specific and non-

standard claims and requests such as personal status, workers' and 

general criminal proceedings. Moreover, certain persons, such as 

the Government, prisoners and workers, are exempt. 

The principle of free access to justice is - that no litigant should 

ever be charged with any expense in dismissal, not in the form of 

remuneration for judges, nor in the form of fees and expenses for 

the case paid to the State's treasury - a general principle of justice 

and the system of judicial costs have affected this principle but it 

has not abolished it. 

At the end of this research, the researcher reached a number of 

findings, the most important of which are: the Saudi judicial system 

contains the most comprehensive regulations and laws in 

exempting from judicial fees, and contains narrow rules in 

imposing judicial costs. 
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The Saudi regulator has also set the value of judicial costs on 

judicial claims according to ratios that are lower than other judicial 

systems in the region, such as Egypt and UAE whose laws increase 

the rate in proportion to the higher value of the claim. This is 

commendable to the Saudi regulator. 

The researcher also concluded with a number of recommendations, 

the most important of which are to: 

Recommend the addition of a paragraph that would include an 

exemption from judicial costs after the filing of an action against 

the Public Court's Department for the Collection of Costs, for the 

person who cannot pay the fees, whether the plaintiff's case was 

admitted or dismissed. 

Also, the final review of the objection submitted to the President 

of the Court or to the Court's judges. The researcher recommends 

that those whom the decision was rendered against be granted the 

right to appeal to the President of the Court of Appeal. 

Keywords: Judical Costs, Judicial Fees, Litigation Expenses, Free 

Access To Justice, Free Of Charge. 



  
)١٥٨٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا  

 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد

تعــد الــسلطة القــضائية إحــدى الــسلطات العامــة في الدولــة إلى جانــب الــسلطة التــشريعية 

التنظيميــة والــسلطة التنفيذيــة، ولكــل منهــا اســتقلالها، وعلاقــة كــل ســلطة بغيرهــا مــن 

 واحــدة عـن الأخــرى إلا أنــه الـسلطات علاقــة تعـاون مــع الأخـذ في الاعتبــار بانفــصال كـل

ًيستحيل أن يكون انفـصالا تامـا لأنهـا تعمـل جميعـا عـلى اخـتلاف مهامهـا في خدمـة كيـان  ً ً

ــة ــو الدول ــد ه ــم)١(واح ــاسي للحك ــام الأس ــسعودي في النظ ــنظم ال ــده الم ــا أك ــذا م .  )٢(، وه

 وجميع الأفراد سواسية أمـام القـضاء وهـذا تكـريس لمبـدأ المـساواة والـذي كفلـه المـنظم

وتقتــضي المــساواة إزالــة كــل العوائــق التــي تمنــع مــن وصــول الــشخص إلى .  )٣(الــسعودي

القــضاء لــسوء حالتــه الماليــة أو الاجتماعيــة أو غيرهــا، ومنــع التمييــز بــين المتقاضــين قبــل 

وقد يكون من العوائق الإلـزام بـدفع تكـاليف أو رسـوم ماليـة عنـد . وبعد وأثناء سير الدعوى

ائية وذلك في حال عدم الاستطاعة المالية للـشخص ممـا قـد يترتـب تقديم الخدمات القض

 .عليه فقدان حقه مع أحقيته له

ولم يكـن في المملكـة العربيـة . ومن المبادئ الحتمية لمبدأ المساواة مبدأ مجانية القضاء

                                                        

ــسيد  .١٢  )١( ــة، : صــاوي، أحمــد ال ــة والتجاري ــانون المرافعــات المدني ــاشر(الوســيط في شرح ق : الن

 .٨٢ ص .م٢٠١٩) المؤلف نشر خاص

 -: لدولـة مــن تتكــون الـسلطات في ا":  مـن النظــام الأسـاسي للحكـم عـلى أن)٤٤(  نـصت المـادة )٢(

وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا .  السلطة التنظيمية-.  السلطة التنفيذية-. السلطة القضائية

كما نصت المادة الـسادسة والأربعـون . لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات

 ."قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلاميةالقضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في ": على أن

ــادة )٣( ــصت الم ــلى أن)٤٧(  ن ــم ع ــاسي للحك ــام الأس ــن النظ ــساوي ":  م ــول بالت ــاضي مكف ــق التق ح

 ."للمواطنين والمقيمين في المملكة
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ــام  ــاليف ع ــام التك ــل صــدور نظ ــسعودية قب ــ١٤٤٣ال ــدم هـ ــن تق ــلى م ــرض ع ــالغ تف ـ أي مب

طلــب، وبعـد صــدور نظــام التكــاليف القـضائية ولائحتــه التنفيذيــة تــم للمحـاكم بــدعوى أو 

 . فرض تكاليف قضائية على من قدم دعاوى أو طلبات معينة

اف اأ:  
بصدور نظام التكاليف القضائية ثـار تـساؤل عـن مـصير مبـدأ مجانيـة القـضاء في المملكـة 

 الكلام عنه في هـذا البحـث الـذي العربية السعودية، وعن مدى إلغائه أو تأثره، وهذا ما سيتم

ــميته ــدأ مجانيــة  ": أس ــلى مب ــا ع ــدى تأثيره ــام الــسعودي وم ــضائية في النظ ــاليف الق التك

ًبينت فيـه بـشي مـن التفـصيل ماهيـة نظـام التكـاليف القـضائية الـسعودي موضـحا . "القضاء

. ف القـضائيةًنطاقه وآلية فرضه، مبينا مفهوم مبدأ مجانية القـضاء ومـدى تـأثره بنظـام التكـالي

 .ًمختتما البحث بعدد من النتائج والتوصيات

ا :  
ر مبدأ مجانية القضاء بعد صدور نظـام التكـاليف تأثمدى إلغاء أو تكمن مشكلة البحث في 

القضائية، كذلك في احتمال ضياع حقوق أشخاص بسبب عدم القدرة الماليـة، أو الخـوف 

ضائية، لا سـيما عنـد وجـود سـلطة تقديريـة في من خسارة الـدعاوى وتحمـل التكـاليف القـ

ترجيح رأي فقهي في ظل غياب نص نظامي في جوانب معينة مما لا يستطيع معـه المـدعي 

 . ترجيح مدى كسب الدعوى أو خسارتها وتحمل التكاليف

مـا مـدى تـأثر مبـدأ : ويأتي هذا البحث للإجابة عـن الـسؤال الرئيـسي في هـذا البحـث وهـو

نظـام التكـاليف القـضائية؟ أو بعبـارة أخـرى مـا مـدى تـأثير نظـام التكـاليف مجانية القـضاء ب

  .القضائية على مبدأ مجانية القضائية

ت اراا:  
ًنظرا لحداثة نظام التكاليف القضائية الـسعودي، وعـدم فـرض أي مبـالغ عـلى المـستفيدين 

مـن الكتابـات القليلـة إن من الخدمات القضائية في السابق فتعد الكتابة في هـذا الموضـوع 

ًوبالبحث في مظـان وجـود الكتـب والبحـوث سـواء المكتبـات الجامعيـة أو . لم تكن نادرة
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 :التجارية أو محركات البحوث الالكترونية فقد وجدت من الدراسات ما يلي

دور الاستشارة القانونية والتكاليف القضائية في الحد مـن المنازعـات : دراسة بعنوان . ١

 .م٢٠٢٣عام . مستشار ياسر بن أحمد السيفلل. القضائية

صفحة منـه نظـام ) ٥٠(عرض المؤلف في . صفحة) ٢٢٣(وهي عبارة عن مؤلف وقع في 

ولم . التكاليف القضائية سردا مع تعليق يـسير عـلى مـا يحتـاج إلى تعليـق في نظـر المؤلـف

 .تتطرق الدراسة لمبدأ مجانية القضاء وعلاقته بنظام التكاليف القضائية

اريــة ودورهــا في التكـاليف القــضائية في القـضايا التج: ث محكــم منـشور بعنــوانبحـ . ٢

مجلـة بحث محكـم ب. سعد بن مطيلق بن عيد الغويري: للباحث. ءجوء للقضاالحد من الل

.  م٢٠٢٢ مـارس ٣٠في  ،)٨ (العـدد ،)٦(، المجلـد والقانونيةالاقتصادية والإدارية العلوم 

وتأثير نظـام التكـاليف  لباحث في بحثه عن كيفية أثرصفحة، تحدث ا) ١٥(وقع البحث في 

 . في الحد من اللجوء إلى القضاء التجاري من طرف التجار والشركاتالقضائية

 ا و:  
مـن التحلـيلي ًوتأسيا على مـا سـبق فقـد اعتمـدت في هـذا البحـث عـلى المـنهج الوصـفي 

اتهـا بـالقوانين الأخـرى لا سـيما مـع مقارن. تحليل نصوص النظام واسـتقراء أحكامـهخلال 

 . القانون المصري متى أمكن ذلك ودعت الحاجة إليه

ثلاثة مباحث وخاتمـة ذكـرت فيهـا أهـم ومطلب تمهيدي ووجاء تقسيم البحث إلى مقدمة 

 :لآتيالمباحث الثلاثة وفقا ل ، وقـد جـاءت والتوصياتالنتائج

 .نطاق التكاليف القضائية: المبحث الأول

 . آلية تحديد التكاليف القضائية:ثانيالمبحث ال

 . مبدأ مجانية القضاء ومدى تأثير نظام التكاليف القضائية:المبحث الثالث

ـــد وفقـــت في طرحـــي للموضـــوع، ًوأخــيرا أرجــو مــن االله أن ــة  أكـــون ق وأضــفت للمكتب

 .إنه ولي ذلك والقادر عليه. القانونية السعودية والعربية ما هو مفيد ونافع
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ياا   
 ا اف اوأ.  

أو :ا ا :  

ًمبـالغ ماليـة يلتـزم المكلـف بـدفعها إلى الإدارة المختـصة وفقـا ": التكاليف القضائية هـي

ُلأحكام النظام واللائحة، ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سـير الـدعوى مـن تكـاليف يـستلزمها 

 .)١("الفصل فيها

ُمبالغ مالية، فلا يقبل مـا سـوى المـال : فالتكاليف القضائية عبارة عنالتعريف ن منطوق وم

ُوهـذه المبـالغ يكلـف . وذلك لصعوبة ضبطه ولحاجة غـير المـال للتقـديرمن عقار ونحوه، 

عـلى دعـواه ُالطلب التي فرضـت رافع  أو ،شخص بدفعها، وهذا الشخص هو رافع الدعوى

 .أو طلبه

الإدارة : دارة مختصة، وهذه الإدارة حددتها المادة الأولى من النظـام بأنهـاويقوم بدفعها لإ

 .المعنية بتحصيل التكاليف القضائية وردها

ِّوعـرف . ُوفي بعض القوانين يطلق على التكاليف القضائية رسوم قـضائية الرسـم القـضائي ُ

ضاء في طلـب أو مبلغ من المال يحصله موظفو المحكمة بمناسبة الالتجـاء إلى القـ": بأنه

 .بمنعى أن سبب فرض الرسم القضائية هو الالتجاء إلى القضاء. )٢("خصومة قضائية

ِّكــما عــرف ــه كــل شــخص يقــيم دعــوى أمــام ":  بأنــه الرســم القــضائيُ ٍالرســم الــذي يؤدي

ًالمحاكم أو أيا من الخدمات التي تقدمها المحاكم، كطلب تحرير عقد غـير التـي يحررهـا 

                                                        

 مــن نظـام التكــاليف القـضائية الـسعودي الــصادر بموجـب المرســوم ملكـي رقــم )١(المـادة :  انظـر)١(

 .هـ٣٠/١/١٤٤٣وتاريخ ) ١٦/م(

دراسـة . م١٩٨٣رسـوم التقـاضي في قـانون الإجـراءات المدنيـة لعـام :  سامي عبدالحميـد، إبـراهيم)٢(

، ص )٥/٢٠١٦مجلـة حوليـات الـشريعة، جامعـة القـرآن الكـريم والعلـوم الإسـلامية، العـدد . (تحليلية

١٢٢. 



  
)١٥٨٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .)١("ام بإجراء قضائي، أو غير ذلك من الخدماتالموثقون، أو القي

ــضائية  ــاليف الق ــت التك ــصروفات، وإن كان ــف عــن الم ــضائية تختل ــاليف الق ــذلك فالتك ل

ُوالمصروفات تحصل بعـد نهايـة الـدعوى، إلا أن التكـاليف تؤخـذ مقابـل  َّ ُ َّ تقـديم الـدعاوى ُ

 الخــصم قــامالغ ُ، بخــلاف المــصروفات التــي تؤخــذ مقابــل أتعــاب محامــاة ومبــوالطلبــات

 .أثناء سير الدعوىبدفعها 

ُكما أن المصروفات لا تفرض إلا بناء عـلى طلـب الخـصم، ولا يتـصور فرضـها أو دفعهـا  ً ُ

ً لأنه لا يعرف تقديرها بـشكل دقيـق غالبـا إلا بعـد الفـصل في الـدعوى،قبل انتهاء الدعوى، ُ 

ُلطلب وإن لم تـدفع إلا بعـد ُبخلاف التكاليف القضائية فإنها تفرض عند تقديم الدعوى أو ا

 .نهاية الدعوى

ً المصروفات حق لطالبها، فيجوز له التنازل عنها كليا أو جزئيـا، بخـلاف التكـاليف كما أن ً

ٌفهي حق عام لا يسقط إلا بالإعفاء منهـا أو ردهـا حـسب الحـالات الموضـحة في النظـام  ٌ–

 . -كما سيأتي

 تعرض له من خسارة، وهي دعـوى منفـصلة َّفالمصروفات مقابل ما تكبده المحكوم له وما

 .)٢(بعد اكتساب الحكم الصادر بصورة قطعية

َّوتأسيسا لما سبق، فإن مفهوم التكاليف ، وكـل مـا  مـن مفهـوم الرسـومأشـمل للمـصاريف ً

، ولهـذا فمفهـوم  يعـد تكـاليفًا ومقـابلاًا ومـا يكلفـه مجهـودًا ومعنويـًيتحمله الشخص مادي

 مـن مبـالغ للمحـاكم التـي المتقاضـييندما نتحدث عما يـدفع مـن  دقة عنالأكثر الرسوم هو

                                                        

الغمــوض في النــصر مجانيــة الرســم القــضائي في قــضايا الطــلاق والتطليــق بــين :  امزيــاني، بــوبكر)١(

 .١٧٢ -١٧١، ص )م٣٥٢٠١٨مجلة منازعات الأعمال، العدد (والحاجة في دفع المشقة، 

رسالة ماجستير، جامعة نـايف (مصروفات الدعوى في الشريعة والنظام الوضع، :  المهنا، عبدالعزيز)٢(

 .٢٠، ص )ت.العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، المملكة العربية السعودية، د



 )١٥٩٠( ا دياا ا    ىوءا م أ    

 .)١(يرفعون لها طلباتهم

وفي ظل وجـود اخـتلاف بـين مـصطلح التكـاليف، ومـصطلح المـصاريف فإننـا نلحـظ أن 

مجمل القوانين أخذت بمصطلح رسوم قضائية عـلى مـا يـتم أخـذه عـلى مقـدم الـدعوى أو 

ــذ  ــسعودي أخ ــين أن المــنظم ال ــب، في ح ــضائية ولم يأخــذ الطل ــاليف الق بمــصطلح التك

 .بمصطلح الرسوم القضائية

ًم :ا ا م  افأ:  

ُّقول بأن نظام التكاليف القضائية تم سـنه اللا يمكن  لحاجـة الدولـة لمـوارد بـشكل أسـاسي َّ

َّمالية جديدة، ويؤيد ذلك بأن مشروع النظام نص في مادته الثانية على أهدا  :ف النظام، وهيَّ

 .ُّالحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية  . أ

اســتغلال حــق الفــرد في التقــاضي، والإلمــام بــالنظم والقواعــد ": والــدعاوى الكيديــة هــي

ٍالفقهية والقانونية في توجيه الاتهامات الباطلة بهدف إحقاق باطـل أو إبطـال حـق، للـضغط 

ًازه ماديا لتحقيـق بعـض المكاسـب غـير على الخصم وإجباره على التنازل والصلح، أو ابتز

 .)٢("المشروعة

ٌ هــو ركــن أســاسي في الــدعوى -ًأيــا كــان نــوع الــضرر –فإلحــاق الــضرر بالمــدعى عليــه 

ًلاعتبارها دعوى كيدية، سواء كان ضررا ماديا أو معنويا ً ً ً. 

ٍالتظــاهر بــأمر يخــالف الواقــع مــن جميــع نواحيــه، أو مــن ": وأمــا الــدعوى الــصورية فهــي

                                                        

ِّالتكاليف القضائية في القـضايا التجاريـة ودورهـا في الحـد مـن اللجـوء :  الغويري، سعد مطلق عيد)١(

 .٦ص ) م٢٠٢٢ ٨، العدد ٦مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية المجلد (للقضاء 

الة ماجستير، جامعة رس(الدعاوى الكيدية في الفقه والنظام السعودي، :  السويدان، صالح بن محمد)٢(

 .٢٢-٢١، ص )م٢٠٠٨نايف العربية للعلوم الأمني، كلية الدراسات العليا، المملكة العربية السعودية، 



  
)١٥٩١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .)١("ا على الأقلبعضه

 إلحـاق الـضرر، إلا أن المـراد بالـضرر في ماُالدعوى الكيدية والدعوى الصورية يراد مـنهف

الدعوى الكيدية هو المدعى عليه، أما المراد بالضرر في الدعوى الصورية هو طـرف ثالـث 

 .سوى المدعي والمدعى عليه

م بعدم أحقيتـه بـما يـدعي بـه، المدعي يعللأن ِّووجه الحد من الدعاوى الكيدية والصورية 

ً بنـاء عـلى نـوع الـدعوى ممـا يحـدوه إلى )%٥ (كما يعلم بفرض تكاليف قضائية تصل إلى

 .التفكير والتريث، وربما الإحجام عن تقديم الدعوى

َّ نص مشروع نظام التكاليف القضائية على أن مـن أهـداف النظـام  . ب توجيـه المتقاضـين : َّ

ِّفالـصلح هـو وسـيلة حـل النـزاع بـالتراضي بـين ، نزاعـاتهمإلى اتخاذ طريق الـصلح لإنهـاء 

ُالطرفين، والصلح هو مـن طـرق فـض المنازعـات البديلـة دون اللجـوء إلى حكـم ومرافعـة  ِّ

ُ، وذلك عن طريق الصلح فيعفى مـن التكـاليف دعوى النزاع دون  تم حلوفي حال، ودعوى

، مما يحدو بالخصوم اللجوء إليـه )٢(القضائية إذا كان قبل رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم

 . على دعواهمُحتى لا تفرض التكاليف القضائية

 :)٣(ُّالحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود  . ج

قد يبدو لأول وهلة عدم وجود العلاقـة بـين توثيـق وإثبـات التعـاملات والعقـود وبـين نظـام 

ًالتكاليف القضائية، وهل صدور النظام أوجد حاجة ملحة إلى   ذلك؟ً

 لأنـه ينتقـل ًموثقة لما احتاج المدعي لتقديم دعوى لإثباتهـا،العقود والمعاملات لو كانت 

                                                        

في ) دعـوى الـصورية( الموسوعة القـضائية الحديثـة في الـدعاوى المدنيـة:  الطباخ، شريف أحمد)١(

 .٩، الجزء الخامس، ص )٢٠١٢مكتبة بحر العلوم، مصر، الطبعة الأولى، (ضوء الفقه والقضاء، 

 . من نظام التكاليف القضائية)١٦(المادة :  انظر)٢(

  .مشروع نظام التكاليف القضائيةمن ) ٢( المنصوص عليها في المادة أهداف النظام: انظر )٣(



 )١٥٩٢( ا دياا ا    ىوءا م أ    

ًمباشرة إلى تنفيذ العقد الموثق والذي يمثل سندا تنفيذيا،  َّومـع وجـود تكـاليف قـضائية فـإن ً

ً حتـى لا يخـسر مـالا  عـلى توثيقهـاعند إبرام العقـود يحرصون هذا الأمر يجعل الأشخاص

 .تفريطه في توثيق عقدهبسبب 

  



  
)١٥٩٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ولاا:  
ا ق ام:  

نظــام التكــاليف القــضائية مــن الأنظمــة الجديــدة والحديثــة في النظــام الــسعودي والتــي لم 

ــدعاوى  ــاليف قــضائية عــلى ال ــاليف يفــرض أي تك ــام التك ــل نظ ــام قب ــسبق صــدور أي نظ ي

  الـدعاوى والطلبـات التـي عنً أولا الحديث في هذا المبحثوالطلبات القضائية، وسيكون

ــام التكــاليف القــضائية  ــاليف وكــذلك يــشملها نظ ــات المــستثناة مــن التك ــدعاوى والطلب ال

ً وأخـيرا تخفـيض الفئات والأحوال التـي لا تـشملها التكـاليف القـضائية،، وكذلك القضائية

 :لب وهي مطاأربعة وذلك في التكاليف القضائية وردها

 ولا و: ااا ا م  ت اى وا.  
 ما ا :ا ا  ةت اوى واا.  
 ا ا :ا  ا   ال ات واا. 
  ااا:ورد ا ا  .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )١٥٩٤( ا دياا ا    ىوءا م أ    

  ا اول
  ات ا  م ا ااوى و

 الــدعاوى والطلبــات التــي يــشملها نظــام التكــاليف القــضائيةِقــرر المــنظم قاعــدة آمــرة في 

عـدا التكاليف القضائية مشمولة بُ الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم فجعل جميع 

 : وهي)١(ٍعدد من الدعاوى والطلبات

 .مة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بهاالدعاوى الجزائية العا . ١

الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحـوال الشخـصية، عـدا طلـب الـنقض  . ٢

 .وطلب التماس إعادة النظر

 .الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم . ٣

الـدعاوى والطلبــات المتعلقـة بــدعاوى قــسمة التركـات، عــدا طلـب الــنقض وطلــب  . ٤

 .س إعادة النظرالتما

 .الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس . ٥

 .الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات . ٦

ــا  ــدم إلى المحــاكم تفــرض عليه ــات التــي تق ــدعاوى والطلب ــع ال ــه فالأصــل أن جمي ُوعلي ُ َّ

 .التكاليف القضائية إلى ما استثناه النظام

 : بشكل عام هيالدعاوى والطلبات الخاضعة للنظاملذا ف

ُالدعوى التي يرفعها المتـضرر مـن جريمـة يطالـب : الدعاوى الجزائية الخاصة، وهي .١

ًفيها بحقه الخاص أيا كـان طلبـه، وهـذه الـدعاوى خاضـعة للتكـاليف القـضائية، وذلـك في 

 .جميع درجات التقاضي

ٍالدعاوى التـي يطالـب فيهـا المـدعي بحـق مـدني، وذلـك : الدعاوى الحقوقية، وهي  .٢ ُ

 .-كما سيأتي–ُفي مختلف درجات التقاضي، إلا ما استثني من النظام 

                                                        

 . من نظام التكاليف السعودي)٢( المادة : انظر)١(



  
)١٥٩٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ــات التنفيــذ والطلبــات  .٣ ــادة النظــر، وطلب ــنقض والــتماس إع ــات الاســتئناف وال طلب

 .القضائية الأخرى

وهـي مـا الدعاوى التي تختص بنظرها المحـاكم التجاريـة، : الدعاوى التجارية، وهي .٤

 محـاكم لـدىالتقـاضي كـان ً، سـواء م التجاريـةمـن نظـام المحـاك) ١٦(نصت عليها المادة 

 .الدرجة الأولى أو أمام محكمة الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض

دعاوى وطلبات التنفيـذ، وتخـضع جميـع الـدعاوى والطلبـات أمـام محكمـة التنفيـذ  .٥

 .وأمام الاستئناف وطلبات التماس إعادة النظر والنقض للتكاليف القضائية

ًالعماليــة التــي يرفعهــا صــاحب العمــل ولــيس العامــل، ســواء كانــت أمــام الــدعاوى   .٦ ُ

 كـذلك .محاكم الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف أو طلبات التماس إعادة النظـر أو الـنقض

فـإن المحكـوم عليـه ) المعفى من دفع التكـاليف القـضائية(إذا صدر حكم لمصلحة العامل 

كم عام للعامل وغيره، فكل من أعفى من التكـاليف وهذا الح. يلزم بدفع التكاليف القضائية

 .)١(القضائية وصدر الحكم لمصلحته فإن المحكوم عليه يكلف بدفع التكاليف القضائية

 فدعاوى بطلان حكم التحكـيم والتـي تنظرهـا محـاكم .دعاوى بطلان حكم التحكيم .٧

 .الاستئناف من الدعاوى التي تخضع للتكاليف القضائية

طلبــات ، والطلبــات العارضــةف والــنقض والــتماس إعــادة النظــر، وطلبــات الاســتئنا .٨

طلـب أحـد الخـصوم الـسير في الـدعوى الموقوفـة ، وطلبات الـرد، والإدخال من الخصوم

، طلـب تـصحيح الحكـم أو تفـسيره، وًاتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة

ــذ، و ــات التنفي ــصدقوطلب ــسخة م ــسليمه ن ــصلحة ت ــب ذي الم ــدعوى أو طل ــن أوراق ال ة م

طلـب ، و أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يـد المحكمـة-الورقية أو الإلكترونية-سجلاتها 

طلـب ، و-الورقية أو الإلكترونيـة-ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها 

                                                        

 . من نظام التكاليف السعودي)١٧( المادة : انظر)١(



 )١٥٩٦( ا دياا ا    ىوءا م أ    

 عـام في ؛ لذا فالدعاوى التي تشملها التكاليف القضائية بـشكلنسخة بديلة للوثائق القضائية

جميـع درجـات التقـاضي هـي الــدعاوى الجزائيـة الخاصـة والـدعاوى التجاريـة والــدعاوى 

 .الحقوقية ودعاوى بطلان حكم التحكيم

ويلاحظ مما سبق ومن نص النظام أن الأصل هو فرض التكاليف القـضائية عـلى الـدعاوى 

لا مــا تــم والطلبــات، ولا يخــرج مــن الــدعاوى والطلبــات عــن فــرض التكــاليف القــضائية إ

لكـن قـد يـرد إشـكال وهـو أن الـدعاوى القـضائية المـستثناة مـن فـرض التكـاليف . استثناؤه

القـضائية لا تعـد قليلـة مقارنـة بالـدعاوى التـي تطبـق عليهـا التكـاليف القـضائية في حــين أن 

والـدعاوى المــستثناة تتعلـق بالقــضاء . المـستثنى في الأصـل يكــون أقـل مـن المــستثنى منـه

ــذلك الإداري برم ــمال، وك ــاوى الع ــذلك دع ــة وك ــوق العام ــي في الحق ــذلك الجزائ ــه وك ت

وعـلى أيـة حـال . دعاوى الأحوال الشخصية بشكل عام، وجميع الإنهاءات ومـا يتعلـق بهـا

الدعاوى والطلبات التي لا تفرض عليها التكاليف ليست قليلة مقارنة بالـدعاوى والطلبـات 

 . التي تفرض عليها التكاليف القضائية

 

 

 



  
)١٥٩٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا :  
ا ا  ةت اوى واا  

 :، وهي)١( عدة دعاوى وطلبات لا تخضع للتكاليف القضائيةالمنظماستثنى 

الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها:أو . 

ــي ــة ه ــة العام ــدعوى الجزائي ــي : وال ــدعوى الت ــا النال ــة تحركه ــق الإحال ــة بطري ــة العام ياب

 .)٢(للمحكمة الجزائية بعد التحقيق في الجريمة وبيان لائحة الاتهام

و الالتزامـات التـي يفرضـها أ حق إجرائـي مقـرر لحمايـة الواجبـات :والدعوى التأديبية هي

إلى جماعة أو طائفة أو هيئة معينة من أي إخلال يقع مـن أفرادهـا، ويمـس نظامهـا،  الانتماء

 .)٣(من يمثلها  الحق تباشره الجماعة بواسطةوهذا

ْومـن في حكمـه-ُ ترفـع ضـد الموظـف العـام  التأديبيـةالدعوىولذا ف ً إذا ارتكـب فعـلا لا -َ

 . ورافع الدعوى هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.يتفق مع حسن سير المرفق العام

ناة مـن التكـاليف القـضائية والدعوى الجزائية العامة والدعوى التأديبية من الدعاوى المستث

ومكافحـة  النيابة العامـة وهـي مـن الـسلطة القـضائية، أو هيئـة الرقابـة  فيها رافعة الدعوىلأن

 وسـبب رفـع تكاليف قـضائيةالفساد، ولا يسوغ تكليف سلطة من السلطات في الدولة بدفع 

  .الدعوى المصلحة العامة

ِّوفي نفس هذا الاستثناء نجد أن المشرع المصر ُ ُلا تـستحق رسـوم عـلى ": َّي نص على أنهَّ

                                                        

 .من التكاليف القضائية) ٢(المادة : انظر  )١(

دور الاستشارة القانونية والتكاليف القضائية في الحد من المنازعات :   السيف، ياسر بن أحمد)٢(

، )م٢٠٢٣مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، (القضائية، 

 .١٥٦ص 

، ص )٢٠٠٧دار الجامعة الجديـدة الإسـكندرية، مـصر، (الدعوى التأديبية، : ياقوت، محمد ماجد  )٣(

٤٢٠. 



 )١٥٩٨( ا دياا ا    ىوءا م أ    

  .)١("الدعاوى التي ترفعها الحكومة

إلا أن مصطلح الحكومة ليس من المصطلحات المتفق على مفهومهـا فهـل يقابـل مفهـوم 

الـسلطة التنفيذيـة في القـانون الدسـتوري ومــن ثـم يـشمل الـوزارات والمـصالح الحكوميــة 

شـخاص المعنويـة الأخـرى التـي أضـفى عليهـا التابعة لها ووحـدات الحكـم المحـلي والأ

المــشرع وصــف العامــة كالهيئــات العامــة، أم أن وصــف الحكومــة يقتــصر عــلى الــوزارات 

والمصالح الحكومية التابعة لها ووحدات الحكـم المحـلي فقـط دون أن يتـسع لغيرهـا مـن 

 )٢(أشخاص القانون العام؟

التفسير هو الاتجـاه التـي ذهبـت إليـه ويمكن القول بأن الأقرب للمنطق القانوني وأساليب 

محكمــة الــنقض المــصرية مــن أن مفهــوم الحكومــة هــو المفهــوم الــضيق وهــو مــا يــسمى 

 .)٣(بالحكومة المركزية

وهذا في الفقه والتشريع والقضاء المصري، أما المنظم السعودي فنجد أنه منع مـن فـرض 

 واســند للائحــة – ســيأتي  كــما–التكــاليف القــضائية عــلى الــوزارات والأجهــزة الحكوميــة 

، ولم تبـين اللائحـة مفهـوم الأجهـزة الحكوميـة د الإجراءات والقواعد الخاصة بذلكيتحد

 . ويبقى تفسيره للقضاء وللقانون الدستوري.المراد إعفاءها من فرض التكاليف القضائية

ًم :الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلـب الـنقض 

 .وطلب التماس إعادة النظر

ًسبق بيان أن طلب التماس إعادة النظر وطلب النقض خاضع للتكاليف القـضائية سـواء في  ٌ َّ

                                                        

 .م١٩٤٤ من قانون الرسوم القضائية المصري لسنة )٥٠(المادة :   انظر)١(

دار النهــضة العربيــة، (شرح أحكــام قــانون الرســوم القــضائية المدنيــة، :   العيــادي، عــصمت حــسين)٢(

 .٣٢٢ص . م٢٠٢٢، الطبعة الأولى، )القاهرة، مصر

 .٣٢٨ ص المرجع السابق،  )٣(



  
)١٥٩٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .دعاوى الأحوال الشخصية أو في غيرها

ًأمــا الــدعاوى والطلبــات التــي تخــتص بهــا محــاكم الأحــوال الشخــصية فليــست خاضــعة 

 :)١( هيوهذه الدعاوى والطلبات .للتكاليف القضائية

 : جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها-أ 

إثبـات الــزواج، والطــلاق، والخلـع، وفــسخ النكــاح، والرجعـة، والحــضانة، والنفقــة،  . ١

 .والزيارة

 .إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة . ٢

صـية، أو الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نـزاع، أو حـصة وقـف أو و . ٣

 .قاصر، أو غائب

ــاء والنظــار، والإذن لهــم في التــصرفات التــي  . ٤ إثبــات تعيــين الأوصــياء، وإقامــة الأولي

تستوجب إذن المحكمة، وعـزلهم عنـد الاقتـضاء، والحجـر عـلى الـسفهاء، ورفعـه عـنهم، 

 .وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك

 .ة والكتابةإثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراء . ٥

 .تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها . ٦

 . الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية-ب 

 الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئـة العامـة للولايـة -ج 

 .على أموال القاصرين ومن في حكمهم

الأسرة، والأسرة تتمتـع تجـاه بعـضها الـبعض ٌومما لا شك فيه أن المجتمع قائم على بناء 

ولما يترتـب .  غيرهاوهذه الحقوق والواجبات لها خصوصية عن، بحقوق وتلتزم بواجبات

                                                        

 / ٢٢بتاريخ  ) ١/م( رسوم ملكي رقم  الصادر بالم من نظام المرافعات الشرعية)٣٣(المادة :   انظر)١(

١٤٣٥ / ١. 



 )١٦٠٠( ا دياا ا    ىوءا م أ    

ْ التكــاليف القــضائية مـن إلــزام بــدفع مبــالغ عــلى مـن يقــيم الــدعوى ثــم يتحملهــا عليـه نظــام َ

ُالخــاسر، فقــد رأى المــنظم عــدم مناســبة إخــضاع دعــاوى الأحــوال الش ِّ خــصية للتكــاليف ُ

 .القضائية

ِّوفي هــذا الــصدد نجــد أن المــشرع المــصري في الفــصل الثــاني عــشر مــن قــانون الرســوم  ُ

ُ عـددا مـن الحـالات تفـرض فيهـا الرسـوم حـددالقضائية في مسائل الأحوال الشخـصية قـد  ً

 :)١(القضائية، ومنها

 . دعوى الاعتراض على الزواج-أ

 . الزوجية دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق-ب

 . طلب بطلان الزواج وغيرها-جـ

ً :الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم . 

الـدعوى الإداريـة، وبـشكل :  بـشكل عـام هـيالمظـالموالدعاوى التي يخـتص بهـا ديـوان 

 :)٢(خاص هي

أ ـ الـدعاوى المتعلقــة بـالحقوق المقــررة في نظـم الخدمـة المدنيــة والعـسكرية والتقاعــد 

 لمـوظفي ومــستخدمي الحكومـة والأجهــزة ذوات الشخـصية المعنويــة العامـة المــستقلة أو

 .ورثتهم والمستحقين عنهم

 دعــاوى إلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة التــي يقــدمها ذوو الــشأن، متــى كــان مرجــع -ب 

الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في الـسبب، أو مخالفـة الـنظم 

                                                        

لسنة ) ٩٠( من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية المصري الصادر برقم )٤٩)المادة :   انظر)١(

 .م١٩٤٤

 ١٩ بتـاريخ ٧٨/رسوم ملكي رقـم م الصادر بموجب الم من نظام ديوان المظالم)١٣(لمادة  ا:انظر )٢(

 .هـ١٤٢٨ / ٩/ 



  
)١٦٠١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ــ ــما في ذلــك والل ــتعمال الــسلطة، ب ــا، أو إســاءة اس ــأ في تطبيقهــا أو تأويله وائح، أو الخط

 .التأديبيــةالقـرارات التأديبيـة، والقــرارات التـي تــصدرها اللجـان شـبه القــضائية والمجـالس 

ــام  ــع الع ــات النف ــصدرها جمعي ــي ت ــرارات الت ــذلك الق ــا -وك ــا في حكمه ــصلة - وم  المت

 الإداري رفـض جهـة الإدارة أو امتناعهـا عـن اتخـاذ قـرار بنشاطاتها، ويعد في حكـم القـرار

 .ًكان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح

 . دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة-ج 

 . الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها-د 

 .ية التي ترفعها الجهة المختصة الدعاوى التأديب-هـ 

 . المنازعات الإدارية الأخرى-و 

لكونهـا ) ١٣(مـن المـادة ) هـ(ويلاحظ تكرار ذكر الدعاوى التأديبية فقد ذكرت في الفقرة 

مـن نظـام ) ٢(مـن المـادة ) ١(مما يختص به ديـوان المظـالم، وأفردهـا المـنظم في الفقـرة 

مـن الفقـرة ) الـدعوى التأديبيـة(ناسـبة حـذف عبـارة ولعل المنظم يرى م. التكاليف القضائية

 .ًمن المادة الثانية من نظام التكاليف القضائية، تفاديا للتكرار) ١(

ًالدعاوى والطلبات المتعلقـة بـدعاوى قـسمة التركـات، عـدا طلـب الـنقض وطلـب : را

 .التماس إعادة النظر

 القـضائية إلا إذا كـان المـال وجدير بالذكر أن قسمة الأموال المـشتركة تخـضع للتكـاليف

 .ًوذلك وفقا لمفهوم النص. )١(المشترك من التركات

ــولا ــارا أو منق ــت عق ــواء كان ــات س ًوقــسمة الترك ً ــوال ، ً ــل في مــسائل الأح ــك داخ ٌكــل ذل ُّ

عـلى جميـع ) أ( الفقـرة الثالثـة والثلاثـون فيَّ نـص في المـادة ماالشخصية؛ لأن المنظم عنـد

 .مسائل الأحوال الشخصية

                                                        

 .١٦٢ ص مرجع سابق، السيف، )١(



 )١٦٠٢( ا دياا ا    ىوءا م أ    

ويلاحــظ أن المــنظم أخــرج قــسمة التركــات مــن نطــاق التكــاليف القــضائية مــرتين الأولى 

ًمن المادة الثانية لكونها من مـسائل الأحـوال الشخـصية وفقـا للـمادة ) ٢(ًإجمالا في الفقرة 

مـن المـادة ) ٢(ًوالثانيـة تفـصيلا في الفقـرة . الثالثة والثلاثون من نظـام المرافعـات الـشرعية

 لدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركـات نص صراحة على خروج االثانية حيث

 وإن كان الباحث يـرى الاسـتغناء .ولعل ذلك من باب التأكيد لا التكرار. من نطاق التكليف

 .من المادة الثانية من نظام التكاليف القضائية) ٤(عن هذه الفقرة 

ً :م نظام الإفلاسالدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكا. 

 كــدعوى الإفــلاس أو طلبــات التــسوية أو التــصفية بأنواعهــا –وهــذه الــدعاوى والطلبــات 

 وهي ممـا اسـتثناها المـنظم مـن خـضوعها .)١( من اختصاص المحاكم التجارية–المختلفة 

ويبدو أن سبب الاستثناء أن المفلس أو مدعي الإفلاس في حالـة ماديـة . للتكاليف القضائية

ًد على فرض تكاليف عليه غالبا، فالمنظم نظر إليـه نظـرة شـفقة ورحمـة بـه، فأعفـاه لا تساع

 . من التكاليف القضائية

ًد :الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات. 

الإبـلاغ عـن قـضية أمـام القـضاء بقـصد إثباتهـا ": والإنهاءات جمـع إنهـاء، والإنهـاء هـو

ًلتي تقدم للمحكمـة المختـصة نوعيـا ومكانيـا أو هي الطلبات ا. )٢("وتقرير حكمها الشرعي ً

ًمن أجل الحصول على صك يثبت حقا معينا وغالبا يكون هـذا الطلـب في غـير مواجهـة أي  ً ً

                                                        

 ٥١١قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  الـصادر بموجـب  من نظام المحـاكم التجاريـة)١٦(لمادة ا:  انظر)١(

 . هـ١٤٤١/٠٨/١٤بتاريخ 

الإنهاءات الثبوتية بالمحاكم الـشرعية بالمملكـة العربيـة : راهيم بن صالحناصر بن إب.  المحيميد، د)٢(

 .١٢٥الجزء الأول، ص ) م٢٠٠٦مكتبة أبها الحديث، أبها، الطبعة الأولى، (السعودية، 



  
)١٦٠٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًخصم ابتدأ كما يمكن أن يقال بأن الإنهاء هو طلب يقدمه الشخص لجهة عدليـة يطلـب .  )١(ٍ

 . إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديله أو إلغائه

ــات والإنهــاءات  ــل الاســتحكامات وإثب ــة مث منهــا مــا هــو مــن اختــصاص المحــاكم العام

المساحة وغيرها، ومنها ما هو من اختـصاص محـاكم الأحـوال الشخـصية كإثبـات الوقـف 

والزواج والطلاق وغيرها ومنها ما هو من اختصاص كتابات العدل مما هـو مـن اختـصاص 

ن هنـاك خـلاف واحتـاج الأمـر فـإن كـا. محاكم الأحوال الشخصية إن لم يكن هناك خـلاف

ومـن الإنهـاءات مـا هـو . إلى نظر قضائي فينعقد الاختصاص لمحاكم الأحـوال الشخـصية

لـة لغـرض تقـدير النفقـة عنـد التنـازع، فهـذا إثبـات الإعامن اختصاص محكمة التنفيـذ مثـل 

 ،  وهـذا الإنهـاء لا تفـرض عليـه التكـاليف القـضائية)٢(الإنهاء مـن اختـصاص قـاضي التنفيـذ

 .ًلكونه إنهاء والإنهاءات ليست خاضعة للتكاليف القضائية

 

  
  
  
  
  
  

                                                        

مركز الدراسات العربية، (الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية، :  حسام الدين، سليمان توفيق)١(

 .١٦٥الجزء الثاني، ص ) هـ١٤٣٥ولى، القاهرة، الطبعة الأ

 الـصادرة بموجـب القـرار مـن اللائحـة التنفيذيـة مـن نظـام التنفيـذ) ٢١(المـادة مـن ) ٢(البند : انظر )٢(

 هـ١٧/٤/١٤٣٤ وتاريخ ٩٨٩٢الوزاري رقم 



 )١٦٠٤( ا دياا ا    ىوءا م أ    

ا ا:  
ا  ا   ال ات واا:  

عادة ما تلجأ القـوانين إلى تنظـيم الإعفـاء وتأجيـل الرسـوم لـضمان حـق التقـاضي الجميـع 

لـيس .  حـد سـواء القـادرين عـلىأفراد المجتمع، سواء القادرين علي تحمل الرسـوم وغـير

هذا فحسب، ولكن يجب أن تنظم الرسوم القضائية بصورة لا تتعارض وسرعة حـل النـزاع 

بين الأطراف من دون اللجوء الي المحاكم لذلك تلجأ بعض القوانين إلى تنظيم اسـترجاع 

فـع  بعـد د تـسوية وديـة قبـل التـاريخ المحـدد للجلـسة الأولىإلىالرسوم في حالة الوصول 

 . )١(الرسوم

ًومن هذا المبدأ والمنطلق فقد أعفى المنظم السعودي عددا من الفئات من دفـع التكـاليف 

ٍ أو لاعتبارات أسرية -المفترض–القضائية، إما لضعفهم المادي  كمن اسـتثناهم المـنظم -ٍ

 . أو لقيامهم بخدمة وتنظيم مرفق عام في الدولة-ً سابقاأشرنا إليهممن 

  :)٢(هيوهذه الفئات 

وقت استحقاق التكاليف القضائية في قـضايا ماليـة غـير جنائيـة السجناء والموقوفون :أو 

ًفي الدعاوى التي تقام، سواء كانت منهم أو عليهم ُ. 

َّويلحظ أن المنظم جعل عدة قيود حتى يعف  : السجين من التكاليف القضائيةىُ

 .ًوده سجينا أن يكون وقت استحقاق التكاليف القضائية أثناء وج-١

ًفلو رفع السجين دعوى أو رفعت ضده دعوى وكـان في وقـت رفـع الـدعوى لـيس سـجينا  ُ

فلا يشمله الإعفاء، وكذلك لو رفع التماس إعـادة النظـر أو الـنقض ثـم تـم سـجنه أثنـاء نظـر 

                                                        

مجانية القضاء والرسوم القضائية في الإمارات العربيـة المتحـدة :  البشر، فيصل أحمد صالح أحمد)١(

مجلـة الأمـن والقـانون، أكاديميـة شرطـة (، )والتأجيل واسترجاع الرسـوم القـضائية   دراسة في الإعفاء(

 .٤١٠، ص )م٢٠١٢، ١ العدد ٢٠دبي، المجلد 

 .من نظام التكاليف القضائية) ١٧(المادة :  انظر)٢(



  
)١٦٠٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًالالــتماس أو النظــر في الــنقض فــلا يــشمله الإعفــاء؛ لأنــه لم يكــن ســجينا وقــت اســتحقاق 

 .ً وفقا لمنطوق المادةئيةالتكاليف القضا

 .ُ أن تكون القضية التي سجن فيها الشخص قضية مالية وليست جنائية-٢

ٍوهذا القيد منطقي، فكيف تفرض عليه التكاليف القـضائية الماليـة وهـو سـجين في مـال لا  ٌ ُ ٌ

 .يستطيع أداءه

ًم:مطالبـة  العـمال المـشمولين بنظـام العمـل والمـستثنون منـه والمـستحقون عـنهم، لل

 .بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل

 :)١(وهذه الفئة تشمل

ٍكل عامـل يعمـل تحـت إدارة صـاحب العمـل : العمال المشمولين بنظام العمل، وهو -١ ُّ

 .أو إشرافه

 :ًالعمال المستثنون جزئيا من أحكام نظام العمل، وهم -٢

 ًالعمال الذين يباشرون أعمالا عرضية. 

 مؤقتاًالعمال الذين يباشرون عملا ً. 

 ًالعمال الذين يباشرون أعمالا موسمية. 

 العمال الذين يعملون لبعض الوقت. 

ــا مــن تطبيــق أحكــام نظــام العمــل تــسري و  علــيهم الأحكــامًفئــة العــمال المــستثنون جزئي

الخاصــة بالواجبــات وقواعــد التأديــب، والحــد الأقــصى لــساعات العمــل، وفــترات الراحــة 

تـشغيل الإضــافي، والعطــلات الرسـمية، وقواعــد الــسلامة، اليوميـة والراحــة الأســبوعية، وال

                                                        

 بتـاريخ ٥١/م ملكي رقالمرسوم الصادر بموجب الم من نظام العمل )٧(والمادة ) ٦(المادة : ر انظ)١(

 .هـ١٤٢٦ / ٨ / ٢٣

 



 )١٦٠٦( ا دياا ا    ىوءا م أ    

 .والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير

 :هم ًالعمال المستثنون من تطبيق أحكام نظام العمل كليا . ٣

زوجتـه وأصـوله وفروعـه الـذين يعملـون في المنـشأة :  أفراد أسرة صاحب العمل، وهـم-

 .التي لا تضم سواهم

 . لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها-

ْ العمال المنزلية ومن في حكمهم- َ. 

ْ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم- َ. 

ٍ عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن- ُّ ِ َ. 

 . شهرين العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة، ولمدة لا تزيد عن-

المستحقون عـن العـمال، وهـم خلفـه :  من الفئات المعفاة من نظام التكاليف القضائية-٤

 .كالورثة وغيرهم

وقد قيد المنظم هذا الإعفاء بشرط أن تكون المطالبـة بهـذه المـستحقات ناشـئة عـن عقـد 

 لا ًالعمل، فلو كانت ناشئة عن دعـوى جزائيـة خاصـة مـثلا لا ارتبـاط لهـا بعقـد العمـل فإنـه

 .يشمله الإعفاء

َّ أن الإعفاء من دفع التكاليف ليس لدعاوى العمل، وإنـما لـدعاوى ومما تجدر الإشارة إليه

َّالعمال، بمعنى أن دعاوى صاحب العمـل غـير مـشمولة بالإعفـاء، وقـد سـبق الحـديث عـن  ِ
َّ ُ

 .ذلك في المبحث السابق

ً:الوزارات والأجهزة الحكومية . 

ــة ووز ــأجهزة الدول ــدعوى، ولا ف ــع ال ــد رف ــام التكــاليف القــضائية عن ــشملها نظ ــا لا ي اراته

 كمـن يتقـدم أمـام المحكمــة العامـة بـدعوى إخــلاء أو .يـشملها في حـال خـسرت الــدعوى

ُدعوى أجرة عقار فتفرض عليه تكاليف ابتدأ فإن خـسر الـدعوى لم تـرد لـه وألـزم بهـا، وإن  ً



  
)١٦٠٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .يف ولا تفرض على جهة الإدارةكسب الدعوى ضد الجهاز الحكومي فترد له التكال

 مـن الثانيـة داخلة في الاسـتثناء الـوارد في المـادة  الوزارات والأجهزة الحكوميةوإن كانت

النظام، والتي قد سبق بيانها عند الحديث عن الـدعاوى والطلبـات التـي يخـتص بهـا ديـوان 

، وذلك لأن الـدعوى شرالحادية عَّالمظالم، إلا أن المنظم أقرها في فقرة مستقلة في المادة 

في الجهـة الحكوميـة أو ضـدها قــد تكـون لـدى القـضاء العــام، كـدعاوى العقـار والأجهــزة 

 .والإخلاء أمام المحاكم العامة، أو طلبات التنفيذ المدني، وغيرها

َّوالإعفـاء هنـا منطقـي؛ إذ أن قـرار الجهــة الإداريـة أو تـصرفها أو إرادتهـا تكـون للمــصلحة 

مـن المناسـب فـرض التكـاليف القـضائية عـلى الـدعاوى المقدمـة منهـا أو العامة، فلم يكن 

 .فرض التكاليف عليها في حال خسرت الدعوى

ًمستفيدو الضمان الاجتماعي:را . 

ْكل من انطبقـت علـيهم أحكـام نظـام الـضمان الاجتماعـي الـصادر : ومستفيدو الضمان هم َ ُّ

ـ، وحـــصل عـــلى المعـــاش هــــ٤/٤/١٤٤٢وتـــاريخ ) ٣٢/م(بالمرســـوم الملكـــي رقـــم 

ًالمنصوص عليه في النظام، سواء كان فرادا أو أسرة ً ً. 

َّوهؤلاء لا يكلفون بدفع التكاليف القضائية لضعف حـالتهم الماديـة، والتكـاليف لا تـسقط ُ 

 . إنما تتحملها الدولةو

وتحمل الدولة لها لم يـرد في نظـام التكـاليف القـضائية، وإنـما ورد في المرسـوم الملكـي 

 :َّـ، والذي نص علىهـ١١/٩/١٤٤٣بتاريخ ) ٥١٩(م رق

 .الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية: ًأولا

 .تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي: ًثانيا

 

  
  



 )١٦٠٨( ا دياا ا    ىوءا م أ    

اا ا:   
ورد ا ا :  

وجـود صـلح بـين احـدة تخفـض فيهـا التكـاليف القـضائية وهـي نص المنظم عـلى حالـة و

، فـتخفض التكـاليف أطراف الدعوى بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الـدعوى

 . )١(القضائية إلى الربع

ٍأما إذا انتهت الـدعوى بـصلح قبـل نهايـة الجلـسة الأولى فـلا تفـرض أي تكـاليف قـضائية 

 .ذلكعلى الدعوى، وقد سبق الحديث عن 

ُّفلا ترد التكـاليف القـضائية إلا في حـالات: ُّوأما رد التكاليف القضائية  ذكـرت عـلى سـبيل ُ

 :)٢( وهيالحصر

 .كم لمصلحة دافع التكاليف القضائيةُإذا ح . ١

 .د القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الردُطلب ر . ٢

 .طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب . ٣

ُ بنقض الحكـم المـستأنف كليـا، وإذا نطلب الاستئناف إذا حكم . ٤ �قـض الحكـم جزئيـا �

فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعـادة القـضية إلى المحكمـة مـصدرة 

 .الحكم المعترض عليه

 .ًإذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقا للإجراءات النظامية . ٥

 .لسة الأولىالدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الج . ٦

الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفـع بالتبعيـة للقـضايا الجزائيـة إذا انتهـت  . ٧

 .بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى

ِّوكـذلك نــصت القـوانين الأخــرى عــلى رد الرسـوم القــضائية في حـالات معينــة، فنجــد أن 

                                                        

 . القضائية من نظام التكاليف)١٥(لمادة ا :انظر )١(

 .من نظام التكاليف القضائية) ١٦(المادة :  انظر)٢(



  
)١٦٠٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ُّالمــشرع المــصري يــنص عــلى حــالتين تــرد فيهــا الرســوم، وهــ ُ ِّ في حــال طلــب تفــسير : )١(يُ

ِّالحكم أو تصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب، وفي حال طلب رد القضاة إذا قبـل طلـب الـرد َِّ ُ. 

ٍاشترط المشرع المصري إيداع خمسة وعشرين جنيه على سبيل الكفالةو ٍ
ِّ َّولم يـنص عـلى  .ُ

ِّالمـشرع المـ كـما نجـد أن .َّبقية الحالات التي نص عليهـا المـنظم الـسعودي كـذلك صري ُ

ُنص على حالات تخفض فيها الرسوم القضائية  :)٢( وهيٍ

تخفـيض الرسـوم إلى النـصف في فًإذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية   .  أ

فإذا فـصلت محكمـة الاسـتئناف في موضـوع الـدعوى اسـتكمل  .جميع دعاوى الاستئناف

 .الرسم المستحق عنه

 :منهاو تخفيض الرسوم إلى النصف في حالات،   .  ب

ِّوهنا نجـد أن المـشرع المـصري خفـض التكـاليف إلى . دعاوى القسمة بين الشركاء . ١ ُ

 .النصف أما المنظم السعودي فلم يفرض على دعاوى التركات أي تكاليف مالية

وهذه يقابلها في النظام الـسعودي إعفـاء . التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال المفلس . ٢

 .بيق أحكام نظام الإفلاس من التكاليف القضائيةالدعاوى والطلبات الناشئة عن تط

 .- سيأتي بيانه –الصلح أمام المحكمة، على تفصيل  . ٣

كما نص المنظم السعودي على حالات رد الرسـوم، فقـد نـصت القـوانين الأخـرى عـلى و

ِّذلك، ومنه ما نص عليه المـشرع المـصري إذ ذكـر حـالات ُ تُـرد فيهـا كامـل الرسـوم، وهـي  َّ

ٍحالات ترد فيها نصف الرسوم، وهي حالة الصلح على تفصيلو. كرهماحالتين سبق ذ ُ. 

إذا تـرك المـدعي الخـصومة أو تـصالح مـع : ُحالات ترد فيها ثلاثـة أربـاع الرسـوم، وهـيو

                                                        

 . المصريمن قانون الرسوم القضائية) ٢٢( المادة : انظر)١(

 . من قانون الرسوم القضائية المصري)٣( والمادة )٢( المادة : انظر)٢(

 



 )١٦١٠( ا دياا ا    ىوءا م أ    

   .)١(خصمه في الجلسة الأولى

ِّوأما التفصيل في حالة الصلح لدى المشرع المصري  :  فعلى النحو التالي)٢(ُ

 :ًلقضائية إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين بشروطتستحق نصف الرسوم ا

 .إذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه .١

أن يكون إثبات المحكمة للاتفاق قبل صدور حكم قطعـي في مـسألة فرعيـة أو حكـم  .٢

 .تمهيدي في الموضوع

 الطلـب مـا لم يتجـاوز المـصالح عليـه ًأما طريقة احتساب الرسم القضائي فبناء عـلى قيمـة

 .ًقيمة الطلب، فإن تجاوز فيتم احتساب الرسم وفقا لما تم المصالحة عليه

 

 

 

                                                        

النظــام القـانوني للرســوم القـضائية، دار النهــضة العربيــة : راجـع بالتفــصيل، مجـدي، هــدى محمـد )١(

 .م٢٠٠٩بالقاهرة، 

 . المصريمكرر من قانون الرسوم القضائية) ٢٠( المادة : انظر)٢(

 



  
)١٦١١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 اما:  
ا ا  آ  

من خلال مطالعة نصوص النظام وتحليها نجد أن المنظم وضع آليـة مـن خلالهـا يـتم 

ع مـن الـدعاوى أو الطلبـات بـشكل عـام، ومـن تحديد قيمة التكاليف القضائية لكل نو

م الـدعاوى ي تقـس أنه يمكـنبالنظر إلى قوانين الرسوم القضائية نجدًخلال ذلك وأيضا 

 والطلبـات إلى طلبـات التنفيـذ إلى دعاوى محددة القيمة ودعاوى غير محددة القيمـة،

قـسام، مها إلى أربعـة أيسيمكـن تقـ والدعاوى محـددة القيمـة .وطلبات قضائية أخرى

لدعاوى آلية تحديد تكاليفها القضائية وعن آلية تحديد التكاليف القضائية لوسنتحدث 

 : وهي مطالبثلاثةالغير محددة القيمة وعن الطلبات من خلال 

 ولا ا : آ ا وىاا  . 
  اما :ت اا  ا ا  آ.  
 ذ  ر اوا ،د وو ض ا و ا ا.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )١٦١٢( ا دياا ا    ىوءا م أ    

  :ا اول
 آ ا وىاا  .  

 :)١(تقسم الدعاوى محددة القيمة إلى أربعة أقسام: ًأولا

وهـذه تفـرض عليهـا ٍما كانت قيمة المطالبة في الدعوى مليون ريـال فـأكثر، : القسم الأول

 .  بما لا يزيد عن مليون ريال من قيمة الدعوى)%٢ (التكاليف بنسبة

فــأكثر ودون خمــسمائة ألــف ريــال مــا كانــت قيمــة المطالبــة في الــدعوى : القــسم الثــاني

 .)%٣ (ُ تفرض عليها التكاليف بنسبةالدعاوى، وهذه  ريالالمليون

ألـف  خمـسمائة  ودون مائـة ألـف ريـالوىما كانت قيمة المطالبـة في الـدع: القسم الثالث

ُريال، وهذه الدعاوى تفرض عليها التكاليف بنسبة ٍ) ٤%(. 

ُّبقية الدعاوى والتي تقل المطالبة فيها عـن: القسم الرابع ريـال، وهـذه الـدعاوى  مائـة ألـف ِ

 .)%٥ (تُفرض عليها التكاليف بنسبة

ًوهذه النسب المئوية ليست بـدعا مـن المـنظم الـسعودي، بـ ل سـبقت القـوانين إلى فـرض ِ

 .ًالرسوم القضائية بنسب مئوية متفاوتة بناء على مبلغ المطالبة

 جنيـه، مائتـان وخمـسونلغايـة ) %٢ (فـرض -ً مـثلا -  الرسوم القـضائية المـصريفقانون 

 أربعـة آلاف فـيما زاد عـلى )%٥( جنيـه، وأربعة آلاف لغاية )%٤( جنيه، وألفينلغاية ) %٣(و

 .)٢(جنيه

كـما في قـانون رسـوم محـاكم %) ٧.٥(ترتفع النـسب في بعـض القـوانين فتـصل إلى وقد 

الـدعاوي والطلبـات معلومـة ": م، إذ نـص عـلى أن تفـرض عـلى١٩٩٤لـسنة ) ١(دبي رقم 

سـبعة ونـصف في المائـة عـن المائـة ) ١: القيمة وأوامر الأداء لدي محكمة الدرجـة الأولي

                                                        

قـرار مجلـس  الـصادرة بموجـب نظـام التكـاليف القـضائيةاللائحـة التنفيذيـة ل من )٢( المادة :انظر  )١(

 .هـ١٤٤٣/٩/١١وتاريخ ) ٥١٩(راء رقم الوز

 .من قانون الرسوم القضائية المصري) ١(المادة :   انظر)٢(



  
)١٦١٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

سـتة في المائـة عـن المائـة ألـف الثالثـة أو أي ) ب(. ألف الأولى والثاني، أو أي جزء منهما

 .)١("خمسة في المائة عن كل قيمة تزيد على الثلاثمائة ألف درهم) ج. (جزء منها

َّ أن المـنظم الـسعودي  والإمـاراتي؛لكن الملاحظ بين النظام السعودي والقانون المـصري

دت قيمـة المطالبـة قلـت يفرض النسبة في الدعاوى محددة القيمة بشكل تنـازلي، فكلـما زا

ِّ بخلاف المشرع المصري%)٢( حتى النسبة كلـما زادت قيمـة المطالبـة زادت  والإماراتي فُ

 .في القانون الإماراتي%) ٧(في القانون المصري، أو إلى ) %٥(حتى تصل إلى النسبة 

ُّومن وجهة نظر الباحث فقد أحـسن المـنظم الـسعودي، وذلـك لكـون هـذه النـسب لا تعـد 

 .لا تمثل قيمة عالية، مقارنة بقيمة الدعوىو . مقارنة بالمبلغعةمرتف

ِّوربما نظر المـشرع المـصري  ٍإلى أن المطالـب بمبـالغ عاليـة في دعـواه والإمـاراتي ُ
َ ُ في  –َّ

ُ يكون مقتدرا، فناسب رفع النـسبة المئويـة في حقـه، بعكـس المطالـب-غالب الظن ُ  بمبلـغٍ ً

 .ٌ حظ من النظر ولجميع ذلك.ة في حقه فناسب خفض النسبة المئوي.ٍزهيد

كــما أن هنــاك قــوانين ســبقت المــنظم الــسعودي إلى فــرض الرســوم بــشكل تنــازلي فتقــل 

 .)٢(وذلك كقانون رسوم المحاكم الأردني. النسبة كلما ارتفع مبلغ المطالبة

  ًم :دة ا وىا  ا ا  آ: 

ًوى الحقوقية تحدد تكاليفها بناء على مبـالغ المطالبـة بالنـسب المئويـة، سبق بيان أن الدعا

ومــن الــسهولة بمكــان معرفــة التكــاليف القــضائية إذا كانــت الــدعوى ماليــة، أمــا إذا كانــت 

الدعوى من الدعاوى غير محددة القيمة أو لم تكن مطالبة بمبلغ مالي كمن يطالـب بـإخلاء 

                                                        

مجانية القضاء والرسوم القضائية في الإمارات العربيـة المتحـدة :  البشر، فيصل أحمد صالح أحمد)١(

، أكاديميـة شرطـة مجلـة الأمـن والقـانون(، )والتأجيل واسترجاع الرسـوم القـضائية  دراسة في الإعفاء( 

 .٤٠٤، ص )م٢٠١٢، ١ العدد ٢٠دبي، المجلد 

 ..م٢٠٠٨من جدول رسوم المحاكم الأردني لسنة ) ١( المادة : انظر)٢(



 )١٦١٤( ا دياا ا    ىوءا م أ    

 قار أو منقول فكيف تقدر التكاليف؟عقار أو فسخ عقد أو منازعة على ع

الــدعاوى محــددة القيمــة إلى ثلاثــة لم يــترك المــنظم هــذه المــسألة دون تنظــيم بــل قــسم 

 :)١(أنواع

الدعاوى المالية، ويتم تحديد التكـاليف القـضائية عـلى أسـاس المبلـغ الـذي : الأولالنوع 

 .يطلب المدعي الحكم به

ٍت صـحة عقـد أو فـسخه أو إبطالـه أو الإلـزام بتنفيـذه، الدعاوى المتعلقة بإثبا: الثانيالنوع 

 .ويتم تحديد التكاليف القضائية فيها على أساس القيمة المحددة بالعقد

الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية العقار، ويتم تحديـد التكـاليف القـضائية : الثالثالنوع 

 .فيها على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى

 لكـون المــنظم لم المنقول وآليـة تحديـد القيمـةبــ الـدعاوى المتعلقـة ٌويثـور تـساؤل حـول

ُ، فهــل تحـدد عــلى أسـاس قيمــة المنقـول عنــد رفـع الــدعوى أم تعامـل معاملــة يـنص عليهـا ُ

ًالدعاوى غير محددة القيمة، وتقدر وفقا لما نصت عليه المادة  ُ  مـن اللائحـة التنفيذيـة الثالثةُ

 لنظام التكاليف القضائية؟

ًيحـدد بنـاء عـلى طلـب المـدعي :  أنـه في حـال تحديـد المبلـغ-واالله أعلـم –ظهـر الذي ي ُ

: -كـأن يكـون منازعــة عـلى ملكيــة–الـوارد في صـحيفة الــدعوى، وفي حـال عـدم تحديــده 

 .يُعامل معاملة الدعاوى غير محددة القيمة

مـن ) ٢(من المـادة ) ٢ ( الفقرةمن) ج (البندولعل من المناسب إدراجها مع ما نصت عليه 

ُالدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار أو منقول تحـدد ":  بنصاللائحة التنفيذية، فتكون

وذلك لكـون المنقـول قـد يفـوق  .ًبناء على أساس قيمة العقار أو المنقول عند رفع الدعوى

 ."َّ أقل من قيمة العقار-في الغالب-قيمة العقار، وإن كان 

                                                        

  من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية )٢(من المادة )  ٢( الفقرة :انظر )١(



  
)١٦١٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ً : آ ا ادة ا  وىا  .  

 :)١(أنواع الدعاوى غير محددة القيمة إلى أربعة متقس  

ــوع  ــة، : الأولالن ــة الخاص ــدعاوى الجزائي ــسروقاتال ــدعوى رد الم ــاليف . ك ــة التك وقيم

 .ٍعشرة آلاف ريال هذه الدعاوى القضائية في

ُلـدوائر التجاريـة، وتقـدر قيمـة ُالدعاوى التي تنظر لدى المحـاكم التجاريـة وا: الثانيالنوع 

 .ٍالتكاليف القضائية فيها بخمسة آلاف ريال

ــا كانــت المحكمــة أو الــدائرة، : الثالــثالنــوع   كــدعوى وقــف -ًالــدعاوى المــستعجلة أي

 كدعوى الإبراء من مبلغ السند التنفيـذي أو -وكذلك منازعات التنفيذ . -الأعمال الجديدة

، - كدعوى منـع التعـرض للحيـازة – لدى المحاكم العامةُوالدعاوى التي تنظر  -المقاصة 

ٍفتقدر بقيمة ثلاثة آلاف ريال ُ. 

ُوتقـدر قيمـة  ُالـدعاوى التـي تنظـر لـدى المحـاكم العماليـة والـدوائر العماليـة: الرابعالنوع 

 .ريالبألفي التكاليف القضائية فيها 

كمـن يطالـب بـرد  وقد تشمل الدعوى عـلى جـزء محـدد القيمـة وجـزء غـير محـدد القيمـة

ِّتحتسب تكاليف كل مطالبـة بحـسب الأحكـام الـواردة ومن هذه الدعاوى  العين والتعويض

 . )٢(في النظام واللائحة

                                                        

 . القضائية من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف)٣(لمادة ا: انظر )١(

 .من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية) ٤(المادة :  انظر)٢(



 )١٦١٦( ا دياا ا    ىوءا م أ    

ما ا :  
 آ ا ات اا  .  

ــ ــاء ســيرها إرادة أحــد أطــراف الــدعوى أن يقــدم طلب ا ًقــد ينــشأ عنــد تقــديم الــدعوى أو أثن

ًأو طلبا أصليا. ٍعارضا كـل مـا يقدمـه الخـصوم وغـيرهم مـن طلبـات أمـام : والطلبـات هـي. ً

 .)١(المحاكم مما لا يدخل في الدعوى

 . أو من الطلبات القضائية الأخرى،لا يخلو أن تكون الطلبات القضائية طلبات تنفيذيةو

، فتقـدر قيمـة )٢(فإن كانـت طلبـات تنفيـذ فـلا يخلـو كـذلك أن يكـون الطلـب تنفيـذ مبـاشر

فيهـا تُقـدر التكـاليف القـضائية فوأما بقية طلبات التنفيذ  .ٍالتكاليف القضائية بخمسمائة ريال

 ولا يزيـد عـن عـشرة آلاف ٍ من قيمة المطالبة على ألا يقـل عـن خمـسمائة ريـال)%٢ (بنسبة

 .)٣(ٍبألفي ريالفيه ، باستثناء طلب وقف تنفيذ الحكم، فتقدر التكاليف القضائية ريال

قيمـة التكـاليف القـضائية عـلى فوأما إن كانت من الطلبـات القـضائية الأخـرى غـير التنفيـذ 

 :)٤(النحو الآتي

ٌتكاليف قضائية بمبلغ عشرة آلاف ريال، وذلك خاص بطلب التماس إعادة النظر -١ ٍ. 

 .ٍتكاليف قضائية بمبلغ سبعة آلاف ريال، وذلك عند طلب النقض -٢

 .ٍآلاف ريال، وذلك عند طلب الاستئنافتكاليف قضائية بمبلغ خمسة  -٣

ٍتكاليف قضائية بمبلغ ألفي ريال، وذلـك عنـد طلـب الإدخـال مـن الخـصوم، وطلـب  -٤

                                                        

 .١٥٣ السيف، مرجع سابق، ص )١(

ًالتنفيذ المباشر هو أن يحصل الدائن على مـضمون حقـه جـبرا ممـن يحـوز أو يملـك محـل الحـق  )٢(

أصـول : محمـود، سـيد أحمـد: رانظـ. ًالذي قد لا يكون مبلغا من المال كالتسليم الجبري لحيازة معينـة

 .٣٥، ص )م٢٠٠٦دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، الطبعة الأولى، (التنفيذ الجبري، 

 . من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية)٥( المادة :انظر )٣(

 .من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية) ٧(المادة و) ٦( المادة : انظر)٤(



  
)١٦١٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الأحكام

 .ٍتكاليف قضائية بمبلغ ألف ريال، وذلك عند وجود طلبات عارضة -٥

طلــب ذي المـصلحة تــسليمه نــسخة  ك عنـدٍتكـاليف قــضائية بمبلـغ مائــة ريـال، وذلــ -٦

 أو الوثــائق أو الأوراق -الورقيــة أو الإلكترونيــة-مــصدقة مــن أوراق الــدعوى أو ســجلاتها 

أحـد الخـصوم ، أو طلـب طلب نـسخة بديلـة للوثـائق القـضائيةأو . التي تحت يد المحكمة

 .الخصومةًالسير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف 

ٍتكاليف قضائية بمبلغ خمسين ريال، وذلك عنـد طلـب ذي المـصلحة الاطـلاع عـلى  -٧

 .أوراق الدعوى وسجلاتها

ولــذلك فــأعلى مبلــغ تكــاليف قــضائية في الــدعوى الغــير محــددة القيمــة وكــذلك في   

وأقـل التكـاليف القـضائية .  عنـد طلـب الـتماس إعـادة النظـرالطلبات هي عـشرة آلـف ريـال

. طلـب ذي المـصلحة الاطـلاع عـلى أوراق الـدعوى وسـجلاتهاًخمسون ريال وذلك عنـد 

ويلاحظ أن التماس إعادة النظر أعـلى التكـاليف القـضائية وهـو مـن الطلبـات القليلـة وربـما 

 : )١(والحصر هيالنادرة لأن شروط التماس إعادة النظر على وجه الإجمال 

َ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بنـي عـلى شـهادة قـضي -أ  َ
ِ ِ
ُ ُ

 . بأنها شهادة زور- من الجهة المختصة بعد الحكم -

 إذا حصل الملتمس بعد الحكـم عـلى أوراق قاطعـة في الـدعوى كـان قـد تعـذر عليـه -ب

 .إبرازها قبل الحكم

 .صم غش من شأنه التأثير في الحكم إذا وقع من الخ-ج 

 . إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه-د 

 .ً إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا-هـ 

                                                        

 . من نظام المرافعات الشرعية)٢٠٠(المادة : انظر )١(



 )١٦١٨( ا دياا ا    ىوءا م أ    

 .ً إذا كان الحكم غيابيا-و 

ً إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى-ز  ً ً. 

طلـب ذي المـصلحة الاطـلاع أما . ت قيمة التكاليف فيها عاليةولقلة توفر هذه الشروط كان

ــجلاتها ــدعوى وس ــلى أوراق ال ــا ع ــت تكاليفه ــذلك كان ــات ول ــذه الطلب ــرة ه ــصور كث  فمت

فمن الواضـح أن المـنظم لا يهـدف إلى التكـسب مـن . ًالقضائية زهيدة وهي خمسون ريالا

ــالي  ــل م ــاليف مقاب ــون التك ــضائية ولا أن تك ــاليف الق ــضائية وراء التك ــة الق ــساويا للخدم ًم

 .المقدمة

  
  
  
  
  
  



  
)١٦١٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا :  
ذ  ر اوا ،د وو ض ا و.  

أو :ا ا  ا:  

إدارة مختـصة بـذلك يحــددها وزيـر العــدل : المعنـي بتحـصيل التكــاليف القـضائية هــيإن 

وهـذه الإدارة  .الترخـيص للقطـاع الخـاص بالقيـام بـذلك -أي وزير العـدل–بقرار منه، وله 

َّهي من تقوم بتحديد مبلغ التكاليف القضائية وفقا لما نص عليه النظام واللائحـة ًْ ْوهـي مـن  .َ َ

 بـسند تقوم بتبليغ المدعي أو صاحب الطلب المقدم للمحكمة عند قيد الـدعوى أو الطلـب

لـه؛ فتكلـف المحكـوم عليـه بـدفع التكـاليف  وفي حال تم الحكـم .التكلفة وتطالبه بالسداد

 .)١(وتعفي المحكوم له، وترد التكاليف إن سبق دفعها

م : از ىدارةار ا  اضا:  

خـلال خمـسة المختـصة بتحـصيل التكـاليف القـضائية يجوز الاعتراض على قرار الإدارة 

ِّيس المحكمـة أو مـن يفوضـه مـن ًعشر يوما من تاريخ التبليغ وهذا الاعتراض يقـدم إلى رئـ ْ َ

 وفي حــال عــدم قناعــة الــشخص .)٢( ًقــضاتها، ويكــون قــراره نهائيــا وغــير قابــل للاعــتراض

بفــرض التكــاليف القــضائية فإنــه يتقــدم إلكترونيــا بــالاعتراض عــن طريــق بوابــة نــاجز 

: وتظهر له عدة خيارات يختار أحـدها وهـذه الخيـارات هـي) الاعتراض على سند التكلفة(

 . )٣(مستفيد مستثنى، أو دعوى مستثناه، أو خطأ في الحساب

وقد يكون من المناسب أن يعيد المنظم النظر في حق المعترض من الاستئناف عـلى قـرار 

رئيس المحكمـة لا سـيما في المبـالغ الكبـيرة فقـد يـصل مبلـغ التكـاليف إلى مليـون ريـال، 

                                                        

 .من نظام التكاليف القضائية) ٢١) (٢٠( والمادتين) ١٣) (١١(تين  والماد)١(لمادة ا: انظر )١(

 .من نظام التكاليف القضائية) ١١(المادة : انظر )٢(

  الاعتراض على التكاليف القضائية، موقع وزارة العدل:انظر)٣(

 https://cfee.moj.gov.sa/objection.html. 



 )١٦٢٠( ا دياا ا    ىوءا م أ    

ن فيـه مـشقة عـلى المكلـف بـدفعها، واعتبارها نهائية بمجرد قرار رئيس المحكمة قـد يكـو

وقـد قـررت كثـير . َلكونه يطالب بمبلغ كبير ولا يستطيع أن يـستأنف قـرار رئـيس المحكمـة

 .)١(من قوانين الرسوم القضائية حق الاعتراض على قرار أو حكم رئيس المحكمة

ً :د وو ض ا و:  

ضها يكون عند قيد المحكمـة للـدعوى أو قيـد ُلا تدفع التكاليف إلا بعد فرضها، ووقت فر

ُالطلب، وتختلف الدعاوى عن الطلبـات مـن جهـة أن الـدعاوى تفـرض عنـد قيـد الـدعوى، 

 أو بعـد انتهائهـا، ولكـن إذا أثناء نظـر الـدعوىوتحصيلها قد يكون في بداية نظر الدعوى أو 

هــائي بالتكــاليف انتهــت الــدعوى بحكــم دون تحــصيل التكــاليف القــضائية فــإن التقريــر الن

ًالقضائية يكون سندا تنفيذا ً)٢(. 

بين طلـب الـنقض وطلـب الـتماس إعـادة النظـر، ومـا سـواهما مـن  أما الطلبات فيفرق  

ــات ــادة النظــر يمهــلف .طلب ــنقض وطالــب الــتماس إع ــاليف ُطالــب ال ــدفع التك ــب ب َ المطال

صة لـسداد التكـاليف ًيوما من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المخت) ثلاثين( مدة القضائية

القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمـة بـسقوط 

�حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائيا ُ)٣(. 

لا يحول عدم دفـع التكـاليف القـضائية دون قيـد أما بقية الطلبات فحكمها حكم الدعاوى ف

ًيكـون تحـصيلها وفقـا للإجـراءات التـي المحكمة للدعوى أو قيـد الطلـب والبـت فـيهما، و

                                                        

تقـدم المعارضـة ": عـلى أن ١٩٤٤ من قانون الرسوم القـضائية المـصري لـسنة )١٨( نصت المادة )١(

الى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو الى القـاضي حـسب الأحـوال ويـصدر الحكـم فيهـا بعـد 

ف الحكـم في ميعـاد عـشرة أيـام مـن يـوم سماع أقوال قلم الكتاب والمعـارض اذا حـضر ويجـوز اسـتئنا

 ."صدوره والا سقط الحق في الطعن

 .من نظام التكاليف القضائية) ١٤ (والمادة)  ١٢(المادة : انظر )٢(

 . لنظام التكاليف القضائية من اللائحة التنفيذية)١٢(المادة : انظر )٣(



  
)١٦٢١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .)١(تحددها اللائحة

ُوقبول الدعوى والنظر فيها قبل دفع التكاليف القضائية مما يحمد للمـنظم الـسعودي ومـن 

الواضح هنا أن المنظم حرص على إزالة كـل مـا يمنـع المتقاضـيين مـن الوصـول للعدالـة ، 

ًوذلك تكريسا لمبدأ مجانية القضاء، خلافـا لـبعض  القـوانين الأخـرى كالمـشرع المـصري ً

تستبعد المحكمة القضية مـن جـدول الجلـسة اذا لم تـستوف الرسـوم ": الذي نص على أنه

"المستحقة عليها بعد قيدها
)

٢(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

التكــاليف القــضائية دون قيــد لا يحــول عــدم دفــع ":  عــلى أنــه)١٢(مــن المــادة ) ١( نــصت الفقــرة )١(

 .  "المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيها

 .م١٩٤٤ من قانون الرسوم القضائية لسنة )١٣(المادة : انظر )٢(



 )١٦٢٢( ا دياا ا    ىوءا م أ    

 اا  
 ا ا م  ىء وا م أ  

يعد مبدأ مجانية القـضاء مـن المبـادئ الأساسـية في النظـام الـسعودي وفي كثـير مـن 

القوانين الأخرى والذي يعني عدم أخذ مبالغ مالية على رفع الدعاوى القضائية مقابل 

 وفي هـذا المبحـث سـيكون – كما سيأتي ذلك بالتفـصيل -رواتب للقضاة رفعها أو 

الحديث في عن هذا المبدأ المهم بشكل عام في القوانين المقارنة وبشكل خاص عن 

النظام السعودي، وهو مبدأ مجانية القضاء من خلال إيـضاح مفهومـه ومـستنده ومـده 

 :مطلبين خلال وذلك من. تأثره بنظام التكاليف القضائية

 ولا ا :ا م أ.  
 ما ا : ا م ا م أ.  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
)١٦٢٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ولاا   
ا م أ:  

 في ٍعــدم تكليــف أحــد مــن الخــصوم بــدفع أيــة نفقــة في الفــصل: يُقــصد بمجانيــة القــضاء

ٍ مطلقا، لا بشكل أجر للقضاة والدعوى ُلا بشكل رسوم ومـصاريف للـدعوى تـدفع لخزينـة ً ٍ

 ومجانيـة القـضاء مــن النتـائج الحتميـة المترتبـة عــلى مبـدأ المـساواة لأن اللجــوء .)١(الدولـة

 .)٢(للقضاء حق لكل مواطن بدون تمييز فيما بين المتقاضين

و ُوعليه فالخصم في الـدعوى لا يكلـف بـدفع مبـالغ لقـاء قبـول دعـواه أو دفعـه أو دفاعـه أ

ٍمقابل ما يقدم من مذكرات، ولا يكلف بدفع مبالغ للقاضي كأجرة على قضائه
ُ. 

ٌوأما عدم تكليف الخصم بدفع مبـالغ مقابـل دعـواه فظـاهر، وأمـا عـدم تكليفـه بـدفع مبـالغ 

ًكــأجر للقــاضي فــلأن القــاضي لا يجــوز لــه أن يأخــذ أجــرا مــن الخــصوم مقابــل الفــصل في  ٍ

 . )٣(خصوماتهم

ٍمـن اسـتعملناه عـلى عمـل  :اً من بيت مال المسلمين، وقد قال النبـي ُوإنما يعطى رزق ْ َ

 .)٤(ًفرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

                                                        

التنظـيم القـضائي في المملكـة العربيـة الـسعودية في ضـوء الـشريعة : سـعود بـن سـعد.  آل دريب، د)١(

 .٥٤٣ص ) م١٩٩٩د بن سعود الإسلامية، جامعة الإمام محم(ونظام السلطة القضائية، 

ــق)٢( ــشام موف ــوض، ه ــام :  ع ــا لنظ ــسعودي وفق ــضائي ال ــام الق ــشرعية في النظ ــات ال ــول المرافع ًأص

مكتبـة الـشقري، الريـاض، المملكـة العربيـة الـسعودية، (المرافعات الشرعية الجديد ولائحته التنفيذية، 

 .٣٦، ص)م٢٠١٩الطبعة الرابعة، 

 –مطـابع دار الـصفوة ( ،الكويـت – وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية ،ية الكويتية الموسوعة الفقه)٣(

 ).٣٣/٣١٧(هـ، ١٤٠٤ الطبعة الأولى،، )مصر

 سـنن أبي داود المطبعـة :  أبو داود السجستاني، سليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشير الأزدي)٤(

 ).٣/٩٤(، المكتبة الشاملةهـ ١٣٢٣ ، الهند،الأنصارية دهلي



 )١٦٢٤( ا دياا ا    ىوءا م أ    

ٍ  عتاب بن أسيد وقد أرزق النبي ُ ١( حين استعمله على مكة أربعين أوقية في السنة(. 

ما إلى حـين بعـثه  لأبي عبيدة بـن الجـراح ومعـاذ بـن جبـل وكتب عمر بن الخطاب 

ْأن انظروا رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم عـلى القـضاء وارزقـوهم ": الشام قال َ ً

 .)٢("وأوسعوا عليهم من مال االله عز وجل

لا بـأس للقـاضي أن يأخـذ الـرزق عـلى القـضاء عـن أهـل ": قال أبو عـلي الحـسين الكرابيـسي

ْالعلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فق َ  .)٣( ً"مصار، ولا أعلم بينهم اختلافااء الأهً

ٌوعليه فلا إشكال في أخذ القاضي أجرا من بيت المـال عـلى قـضائه، وهـو مبـدأ  تقـرر مـن مً

 .)٤(أول عهد القضاء في الإسلام، وذلك لأن القاضي حبس نفسه لمصلحة المسلمين

ٌ مـستقر -وهو رزق القضاة من بيت المال، وعدم أخذهم مبالغ من الخـصوم–وهذا المبدأ 

ُمنذ صدر الإسلام، حتـى جـاء عـصر بنـي العبـاس ففرضـوا رسـوما قـضائية تـدفع مـن رافـع  ً

 .)٥(الدعوى

ًوبالبحث فإني لم أجد مرجعا قال بهذا القول بأن بني العبـاس أخـذوا رسـوما قـضائية عنـد  ً

 . ُرفع الدعوى كما ذكر أعلاه

 الـضرورية كـما لـو لم يكـن وعند فقهاء الإسلام لا ينبغي أخذ رسوم على الخـصوم إلا في

                                                        

)  لبنـان،دار الكتـب العلميـة، بـيروت (، السنن الكبرى:  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،  البيهقي)١(

 ).٦/٥٧٨(،  م٢٠٠٣الثالثة، : الطبعة

دار الفكـر (تـاريخ دمـشق، :  ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله بن عبـد االله الـشافعي)٢(

 ).  ٥٨/٤٣٥( م ١٩٩٥،  )للطباعة والنشر والتوزيع

مكتبـة القـانون (التنظيم القضائي الجديـد في المملكـة العربيـة الـسعودية، : محمد براك.  الفوزان، د)٣(

 .٢٤١ – ٢٤٠، ص )٢٠١٠والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، 

 .٥٤٣ آل دريب، مرجع سابق، ص )٤(

 .٢٣٩سابق، ص الرجع الم )٥(



  
)١٦٢٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًبل نص بعض العلماء على أن أخـذ القـاضي أجـرا . )١(في بيت المال سعة لدفع أجور القضاة

ــع  ــا م ــام إزالته ــلى الإم ــب ع ــسلمين ويج ــع الم ــلى جمي ــدخل ع ــرة ت ــيين مع ــن المتقاض م

وقد أكد المنظم الـسعودي هـذا المبـدأ ونـص في المـادة الثامنـة والأربعـون مـن . )٢(الإمكان

ًظام القضاء على أن تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجـاتهم وفقـا للرواتـب ن

َّمـن النظـام الأسـاسي للحكـم عـلى أن الـسابعة والأربعـون نـصت المـادة كما . الخاصة بهم

 ."ٌحق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية"

ُ النصهوهذ ً أن أي شخص مواطنا كان أو مقيما، فقيرا كان أو غنيا، يحـق لـه  فيةٌ ظاهروصَّ ً ًً ٍ َّ

 وأنهم متساوون، فلا يمنع أحدهم مـن التقـاضي دون . ولا يكلف دفع أجرة للقاضيالتقاضي

 .الآخر، وهذا تقرير لمبدأ مجانية القضاء

  حـق دسـتوري في كافـة الـنظم الدسـتورية، فالمـشرع– أعنـي حـق التقـاضي –وهذا الحق 

م، ٢٠١٢ًالمصري مـثلا نـص في المـادة الـسابعة والتـسعون مـن الدسـتور الـصادر في عـام 

التقـاضي حـق مـصون ومكفـول للكافـة، وتلتـزم الدولـة ": م بقولـه٢٠١٤والمعدل في عـام 

 . )٣("بتقريب جهات التقاضي

ــن و ــسعودية –لم يك ــة ال ــة العربي ــاريخ  - في المملك ــل ت ــ١٠/٨/١٤٤٣قب ــوم هـ ـ أي رس

ــــاريخ ُقــــضائية ت ــــضائية بت ــــى صــــدر نظــــام التكــــاليف الق ــــرض عــــلى الخــــصوم حت ف

 .ـهـ١٠/٨/١٤٤٣ـ، ودخل النظام إلى حيز التنفيذ بتاريخ هـ٣٠/١/١٤٤٣

                                                        

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، : هرة، الرحيبانى السيوطي،  مصطفى بن سعد بن عبده ش)١(

 ).٦/٤٦٠(م، ص ١٩٩٤، الطبعة الثانية، )المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان(

. م١٩٧٢، )مطبعـة العـاني، بغـداد، العـراق(أدب القـاضي، :  الماوردي، أبي الحسن علي بن محمـد)٢(

)٢/٣٠٠.( 

 ٩مرجع سابق، ص  العيادي، )٣(



 )١٦٢٦( ا دياا ا    ىوءا م أ    

ُ مادة حددت الدعاوى والطلبات التي تفـرض عليهـا ثلاث وعشرينوقد اشتمل النظام على 

ة لكــل دعــوى أو التكــاليف القــضائية، وحــالات الإعفــاء منهــا، ومقــدار التكــاليف القــضائي

 .طلب

ســبع ـ، وقــد جــاءت في هـــ١١/٩/١٤٤٣كــما صــدرت اللائحــة التنفيذيــة للنظــام بتــاريخ 

 . مادةوعشرين

ومـن هـذه ًتفرض رسوما قضائية، في القوانين الوضعية الأخرى فهي وأما الرسوم القضائية 

 لــسنة )٩٠(قـانون الرسـوم القـضائية في المــواد المدنيـة المـصري الـصادر بـرقم : القـوانين

 .م٢٠٠٩لسنة ) ١٢٦(، والمعدل بعدة قوانين منها قانون رقم ١٩٤٤

 مـادة نظمـت نطاقـه وآليـة احتـسابها وتحـصيلها وتخفيـضها تسع وسبعينوقد اشتمل على 

 .والإعفاء منها

 م،٢٠٠٥لــسنة ) ٤٣(ًكـما نجــد قريبــا منــه نظــام رسـوم المحــاكم الأردني وتعديلاتــه رقــم 

 . مادةثمانية عشروالذي احتوى على 

   

  
  
  
  
  
  
  
  



  
)١٦٢٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا :  
 ا م ا م أ.  

َّسبق تقرير أن مبدأ مجانية التقاضي من المبادئ الرئيـسة في النظـام الـسعودي، وكـذلك في 

 .ًمجمل القوانين الأخرى؛ تحقيقا لمبدأ العدالة في الوصول إلى القضاء عند وجود النزاع

 ّ من أهم واجبات الدولة الذي تقوم بـه دون مقابـل،القضاءعات بواسطة الفصل في المنازو

 تـستأثر بالوظيفـة مـنالدولـة هـي لكون السلطة القضائية هي أحد السلطات العامة للدولـة، و

 .القضائية، وتحظر استيفاء الشخص لحقه بنفسه

َكما سبق تقرير أن نظام التكاليف السعودي يفر ُ عـلى الـدعاوى  )%٥( بنسب لا تتجـاوز ضَُّ

 .ٍمحددة القيمة، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال في الدعاوى غير المحددة القيمة أو الطلبات

ُوأن هناك فئات لا يجوز أن تفرض عليها التكاليف القـضائية، وهـم العـمال والـسجناء في : َّ

  .، وكذلك الوزارات والأجهزة الحكوميةقضايا مالية

ٌكـما أن هنـاك عـدد مـن الـدعاوى لا ها أو المحكـوم عليـه أي تكــاليف يُ تفــرض عـلى مقـدمَّ

الــدعاوى الجزائيــة العامــة، والــدعاوى التأديبيــة، والطلبــات المتعلقــة بهــا، : قــضائية، وهــي

ــوان المظــالم،  ــات التــي يخــتص بهــا دي ودعــاوى الأحــوال الشخــصية، والــشكاوى والطلب

طبيـق أحكـام الإفـلاس، والإنهاءات، ودعاوى التركات، والدعاوى والطلبات الناشئة عـن ت

 .ٍعلى تفصيل سبق بيانه في المبحث الأول

َّ الإشــارة إلى أن هــذه الاســتثناءات وجــدت في القــوانين المقارنــة، فنجــد أن تكــما ســبق َُّ

َم قد صدر١٩٤٤الفصل السابع من قانون الرسوم القضائية المصري لسنة  الثلاثـة  المـادة تَّ

ْائية كلهـا أو بعـضها مـن يثبـت عجـزه عـن دفعهـا، يُعفى من الرسوم القض: ( بقولوالعشرون َ

 ).ُويشترط في حال الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها

ِّثم عدد المشرع المصري الحالات التي يتم الإعفاء فيها، وقبل هذا الفصل ذكـر في نهايـة  ُ

 .كل مادة حالة تخفيض الرسوم القضائية



 )١٦٢٨( ا دياا ا    ىوءا م أ    

 مبدأ مجانيـة التقـاضي ى ألغنظام التكاليف القضائيةبأن هل يمكن القول فًفبناء على ما سبق 

 لغه؟ي ولم  عليهؤثري لم مأم أثر عليه دون إلغائه أ

ً قضائية عـلى مـن يقـدم دعـوى أو يطلـب طلبـا اًض رسومِفي ظل وجود أنظمة وقوانين تفر ْ َ

َّقضائيا فلا يمكن القول بأن مبدأ مجانية القضاء لم يتأثر بهذه الأنظمة والقوان  .ينً

وفي ظل دفع الدولة لرواتب القـضاة والإعفـاء مـن التكـاليف القـضائية لعـدد مـن الـدعاوى 

 .والطلبات والتخفيض لدعاوى وطلبات أخرى فلا يمكن القول بإلغاء مبدأ مجانية القضاء

ُّوبناء على اعتبار أن عدم أخذ رسوم من أطراف الدعوى يعد جـوهر مبـدأ مجانيـة القـضاء،  ُ ٍ َّ ً

 مبدأ مجانيـة القـضاء قـد تـأثر بنظـام التكـاليف القـضائية، بغـض النظـر عـن سـبب َّفعليه فإن

ًصدور النظام، وهو ما نص عليه مشروع النظام وتم بيانه سابقا َّ. 

وأما فيما يتعلق بنسبة تأثر مبدأ مجانية التقاضي بنظام التكاليف القضائية، فبـالنظر إلى عـدد 

 التكاليف القضائية، وهي ستة أنـواع مـن الـدعاوى، ُالطلبات والدعاوى التي لا تفرض عليها

وهذه الأنواع منها ما يكون هو الاختصاص النوعي لمحكمـة معينـة، كالـدعاوى والطلبـات 

التي يخـتص بهـا ديـوان المظـالم، وكـذلك الـدعاوى والطلبـات التـي تخـتص بهـا محـاكم 

 .الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر

دعــاوى وطلبــات دعــاوى قــسمة التركــات، وكــذلك الــدعاوى الجزائيــة العامــة، وكــذلك 

 .والدعاوى التأديبية، وكذلك جميع الإنهاءات

ُ مقارنة بالجزء الذي فرضـت – ُمما يعني أن هناك عدد كبير لا تفرض عليه تكاليف قضائية

الخاصــة، أو بخــلاف الــدعاوى الماليــة المدنيــة، أو الجزائيــة . -عليــه التكــاليف القــضائية 

 .الطلبات التي سبق بيانها

ٍمما يعني أن الدعاوى والطلبات التي لا تفرض عليها الرسوم أكثر بكثير من الدعاوى التـي  ُ

 .تُفرض عليها التكاليف



  
)١٦٢٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

كما أنه يلاحظ بأن المنظم يحرص كل الحرص على مبدأ المـساواة بـين الخـصوم وعـدم 

ليف القــضائية كــالعمال ومــستفيدي تــأثره ولــذلك يعفــي جملــة مــن الأشــخاص مــن التكــا

ًالـضمان ونحــوهم، حرصــا مــن المــنظم عــلى المحافظــة عــلى مبــدأ المــساواة، لكــون هــذه 

ُالفئات الغير مقتدرة ماليـا ربـما تـضيع حقوقهـا في حـال فرضـت عليهـا التكـاليف القـضائية  ً

ما تحجـم ًلعدم توفر مبلغها غالبا حتى ولو كانت ترى هذه الفئات أنها محقـة بالـدعوى فـرب

ًعن إقامة الدعوى لأن الدعوى ربما تخسر، لذا جاء المـنظم معالجـا هـذه المـسألة ومقـررا  ً ُ

 .مبدأ المساواة فأعفى هذه الفئات من التكاليف القضائية

ولكـل مـا سـبق فـيمكن القـول بـأن مبـدأ مجانيـة القـضاء تـأثر بنظـام التكـاليف، وإن كانـت 

–ً مـثلا –المطالبـة، ومقارنـة بمبـالغ التحكـيم فنجـد المبالغ تعـد مبـالغ يـسيرة مقابـل مبـالغ 

ومـن . والتحكـيم جهـة تقـاضي كـذلك. رسوم أتعاب المحكمين تزيد بزيادة مبلغ المنازعـة

بـالمركز تزيـد كلـما   المحكمـينوأتعـاب السعودي للتحكيم التجـاريذلك رسوم المركز 

ًزاد مبلـغ المنازعـة، بنــاء عـلى جــدول رسـوم التحكـيم المقــررة بنـاء  عــلى المـادة الــسادسة ً

 .السعودي للتحكيم التجاريوالثلاثون من قواعد التحكيم بالمركز 

ُّلا تعد وعليه ف  مقارنـة  رمزيـة لكونهـا مبـالغبدأ مجانيـة القـضاءًالتكاليف القضائية ملغية لمُ

 وفرضــها لأســباب مــشروعة، ومــا أعفــى مــن الــدعاوى والطلبــات مــن .بقيمــة المطالبــات

ِة أكثر مما فرض عليه التكاليفالتكاليف القضائي ولو أن المنظم قرر إعفـاء مـن لم يـستطع . ُ

دفعها وجعل تقرير عدم الاسـتطاعة سـلطة تقديريـة لقـاضي الموضـوع أو رئـيس المحكمـة 

وهـذا الإعفـاء منـصوص عليـه في القـوانين المقارنـة، فنجـد أن المـشرع . لكان ذلك حسن

يعفى من الرسـوم ": ترط رفع دعوى فقالالمصرع نص على إعفاء من عجز عن دفعها واش

 حالـة الاعفـاء الـسابق عـلى فيويشترط  .القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها



 )١٦٣٠( ا دياا ا    ىوءا م أ    

  .)١("رفع الدعوى احتمال كسبها

 مبدأ تعارض المصالح والتوفيق بين حق التقـاضي الـذي يجـب أن لذلك فإن المنظم راعى

مـع مراعـاة   الكيدية التي لا طائل منهـا،بالدعاوى يكفل للجميع ومبدأ عدم إغراق المحاكم

مجانية التقاضي لفئات معينة فقيرة الحـال بـسبب ظروفهـا أو لفئـة معينـة لا تقـوى عـلى دفـع 

التكاليف وإن كانت الدعاوى الكيدية لا يمكن القول بأن نظام التكاليف القضائية سـيوقفها، 

والطلبـات مـن خـلال تقـارير وزارة لكن سيقللها وسينعكس ذلك على نقص عدد الدعاوى 

 . العدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 . من قانون الرسوم القضائية المصري)٢٣(لمادة ا :انظر )١(



  
)١٦٣١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا  

التكـاليف القـضائية وأهـدافها ونطاقهـا وآليـة  مفهـوم اعرضت فيهمن مباحث وبعد ما تقدم 

فقـد توصـلت   في المملكة العربية الـسعوديةفرضها ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء

 :النحو التاليوالتوصيات وذلك على النتائج عدد من إلى 

أو :ا:  

. لفظ الرسم القضائي الـذي اسـتخدمته أغلـب القـوانين أظهـر للمعنـى الـذي أريـد لـه . ١

فلفــظ . ولفــظ التكــاليف القــضائية الــذي اســتخدمه المــنظم الــسعودي أشــمل مــن الرســوم

 .الرسوم مانع ولفظ التكاليف جامع

اء مــن الرســوم القــضائية، يعــد النظــام الــسعودي أشــمل الأنظمــة والقــوانين في الإعفــ . ٢

 .وأضيقها في فرض التكاليف القضائية

فرض المنظم السعودي قيمة التكاليف القضائية للمطالبات القضائية وفق نـسب تقـل  . ٣

كل ما زات المطالبة بخلاف عدد من القوانين التـي تزيـد النـسبة كلـما زادت قيمـة المطالبـة 

 .منظم السعوديوهذا مما يحمد لل. كالقانون المصري والإماراتي

فتكـون . وجود تكرار لبعض الدعاوى أو الطلبات في أكثر من مادة أو فقرة في النظـام . ٤

كدعاوى قـسمة التركـات . ولعله من باب التأكيد. موجدة ضمن فقرة ثم تنفرد بفقرة مستقلة

 .ًمثلا. ًوالدعاوى التأديبية مثلا

ًم :تا:  

 :ًوبناء على ذلك فإني أوصي بما يلي

 والخاصـة مـن المـادة الثانيـة مـن نظـام التكـاليف القـضائية) ٢(لاستغناء عـن الفقـرة ا . ١

المنـصوص عـلى خروجهـا من مسائل الأحوال الشخصية بدعاوى قسمة الشركات لكونها 

 .من نطاق التكاليف القضائية في المادة الثانية من نظام التكاليف

ــديل  . ٢ ــرة تع ــن) ج(الفق ــادة ) ٢ ( البنــدم ــن الم ــة، مــن ا) ٢(م ــة التنفيذي تكــون لللائح



 )١٦٣٢( ا دياا ا    ىوءا م أ    

ًالدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار أو منقول تحدد بناء على أسـاس قيمـة العقـار أو " ُ

في -وذلـك لكـون المنقـول قـد يفـوق قيمـة العقـار، وإن كـان . "المنقول عند رفع الدعوى

 .َّ أقل من قيمة العقار-الغالب

 رفـع دعـوى تقـام ضـد الإدارة إضافة فقرة تتضمن إعفـاء مـن عجـز عـن الرسـوم بعـد . ٣

المختــصة بتحــصيل التكــاليف وتخــتص بهــا المحكمــة العامــة وتعفــى هــذه الــدعوى مــن 

ُالتكاليف القضائية سواء حكم للمدعي أو ردت دعواه ً. 

ِّرئيس المحكمـة أو مــن يفوضـه مــن لــيقـدم الــذي الاعـتراض إعـادة النظـر في نهائيــة  . ٤ ْ َ

القـرار ضـده الحـق في الـتظلم لـدى رئـيس ويوصي الباحث بـأن يعطـى مـن صـدر . قضاتها

 .محكمة الاستئناف

  
  
  
  



  
)١٦٣٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  س اا وادر
ث: أووا ا:  

تـاريخ : ابن عساكر، أبـو القاسـم عـلي بـن الحـسن ابـن هبـة االله بـن عبـد االله الـشافعي . ١

 . م١٩٩٥، )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(دمشق، 

 أبي سـنن: الأزدين الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشير أبو داود السجستاني، سليمان بـ . ٢

 .هـ١٣٢٣ ، الهند،داود المطبعة الأنصارية دهلي

التنظــيم القــضائي في المملكــة العربيــة الــسعودية في : ســعود بــن ســعد. آل دريــب، د . ٣

ــضائية،  ــسلطة الق ــام ال ــشريعة ونظ ــوء ال ــلامية، (ض ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم جامع

 ).م١٩٩٩

انية الرسم القـضائي في قـضايا الطـلاق والتطليـق بـين الغمـوض مج: امزياني، بوبكر . ٤

 .)م٣٥٢٠١٨مجلة منازعات الأعمال، العدد (في النصر والحاجة في دفع المشقة، 

مجانيـة القـضاء والرسـوم القـضائية في الإمـارات : البشر، فيصل أحمد صالح أحمد . ٥

مجلـة الأمـن (، )القـضائية والتأجيل واسترجاع الرسـوم  في الإعفاءدراسة(العربية المتحدة 

 ).م٢٠١٢، ١ العدد ٢٠والقانون، أكاديمية شرطة دبي، المجلد 

دار الكتـب العلميـة، (، الـسنن الكـبرى:  بكر أحمد بن الحـسين بـن عـليالبيهقي، أبو . ٦

 . م٢٠٠٣الثالثة، : الطبعة)  لبنانبيروت،

مركـز  (الوسـيط في شرح نظـام المرافعـات الـشرعية،: حسام الـدين، سـليمان توفيـق . ٧

 .)ـهـ١٤٣٥الدراسات العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

رســوم التقــاضي في قــانون الإجــراءات المدنيــة لعــام : ، إبــراهيمدعبــد الحميــســامي  . ٨

مجلـــة حوليــات الــشريعة، جامعـــة القــرآن الكــريم والعلـــوم . (دراســة تحليليــة. م١٩٨٣

 .)٥/٢٠١٦الإسلامية، العدد 

رسـالة (اوى الكيديـة في الفقـه والنظـام الـسعودي، الـدع: السويدان، صالح بن محمد . ٩
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ماجــستير، جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم الأمنــي، كليــة الدراســات العليــا، المملكــة العربيــة 

 .)م٢٠٠٨السعودية، 

دور الاستشارة القانونيـة والتكـاليف القـضائية في الحـد مـن : السيف، ياسر بن أحمد . ١٠

لاقتــصاد، الريــاض، المملكــة العربيــة الــسعودية، مكتبــة القــانون وا(المنازعــات القــضائية، 

 .)م٢٠٢٣الطبعة الأولى، 

مطالــب أولي النهــى في :  بــن ســعد بــن عبــده شــهرة، الرحيبــانىالــسيوطي، مــصطفى . ١١

 .م١٩٩٤، الطبعة الثانية، )المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان(شرح غاية المنتهى، 

ــسيد . ١٢ ــد ال ــاوي، أحم ــات ا: ص ــانون المرافع ــيط في شرح ق ــة، الوس ــة والتجاري لمدني

 .م٢٠١٩) المؤلف نشر خاص: الناشر(

دعـوى (المدنيـة الموسـوعة القـضائية الحديثـة في الـدعاوى : الطباخ، شريف أحمد . ١٣

 .)٢٠١٢مكتبة بحر العلوم، مصر، الطبعة الأولى، (في ضوء الفقه والقضاء، ) الصورية

ًسعودي وفقـا أصول المرافعات الشرعية في النظـام القـضائي الـ: عوض، هشام موفق . ١٤

مكتبـة الـشقري، الريـاض، المملكـة (لنظام المرافعات الشرعية الجديد ولائحته التنفيذيـة، 

 ).م٢٠١٩العربية السعودية، الطبعة الرابعة، 

دار النهـضة (شرح أحكام قانون الرسوم القضائية المدنيـة، : العيادي، عصمت حسين . ١٥

 .م٢٠٢٢، الطبعة الأولى، )العربية، القاهرة، مصر

التكاليف القضائية في القضايا التجارية ودورهـا في الحـد : غويري، سعد مطلق عيدال . ١٦

 ٨، العــدد ٦مجلــة العلــوم الاقتــصادية والإداريــة والقانونيــة المجلــد (ِّمــن اللجــوء للقــضاء 

 .)م٢٠٢٢

التنظـيم القـضائي الجديـد في المملكـة العربيـة الـسعودية، : محمد بـراك. الفوزان، د . ١٧

 ).٢٠١٠لاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، مكتبة القانون وا(
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مطبعــة العــاني، بغــداد، (أدب القــاضي، : المــاوردي، أبي الحــسن عــلي بــن محمــد  . ١٨

 .م١٩٧٢، )العراق

ــدى محمــد . ١٩ ــانوني للرســوم القــضائية، : مجــدي، ه ــة، (النظــام الق دار النهــضة العربي

 .م٢٠٠٩، )القاهرة ، مصر

ار الكتب القانونية، المحلـة الكـبرى، د(أصول التنفيذ الجبري،  :محمود، سيد أحمد . ٢٠

 ).م٢٠٠٦مصر، الطبعة الأولى، 

الإنهـاءات الثبوتيـة بالمحـاكم الـشرعية : ناصر بـن إبـراهيم بـن صـالح. المحيميد، د . ٢١

الجـزء ) م٢٠٠٦مكتبـة أبهـا الحـديث، أبهـا، الطبعـة الأولى، (بالمملكة العربية السعودية، 

 .الأول

ــا،  . ٢٢ ــالمهن ــد العزي ــد: زعب ــصروفات ال ــع، م ــام الوض ــشريعة والنظ ــالة (عوى في ال رس

ماجــستير، جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، كليــة الدراســات العليــا، المملكــة العربيــة 

 .)ت.السعودية، د

 .الكويتيةالموسوعة الفقهية  . ٢٣

مطـابع ( ، الكويـت– وزارة الأوقاف والـشئون الإسـلامية ،الموسوعة الفقهية الكويتية . ٢٤

 .ـهـ١٤٠٤ الطبعة الأولى، ،)مصر –دار الصفوة 

ـــاقوت، محمـــد ماجـــد . ٢٥ ـــة، : ي ـــة، دون طبع ـــدعوى التأديبي ـــدة (ال دار الجامعـــة الجدي

 .)٢٠٠٧الإسكندرية، مصر، 

ًم :اوا اما:  

ــرقم  . ١ ــصادر ب ــصري ال ــة الم ــواد المدني ــضائية في الم ــوم الق ــانون الرس ــسنة ) ٩٠(ق ل

 .م١٩٤٤

 .م٢٠٠٨ المحاكم الأردني لسنة قانون رسوم . ٢

 .م١٩٩٤ لسنة )١(دبي رقم  محاكم قانون رسوم . ٣
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قـرار مجلـس الـوزراء  الـصادرة بموجـب نظـام التكـاليف القـضائيةاللائحة التنفيذيـة ل . ٤

 .ـهـ١٤٤٣/٩/١١وتاريخ ) ٥١٩(رقم 

ــة مــن نظــام التنفيــذ . ٥  ٩٨٩٢ الــصادرة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم اللائحــة التنفيذي

 ـهـ١٧/٤/١٤٣٤وتاريخ 

) ١٦/م(قـضائية الـسعودي الـصادر بموجـب المرسـوم ملكـي رقـم نظام التكـاليف ال . ٦

 .ـهـ٣٠/١/١٤٤٣وتاريخ 

 ٨ / ٢٣ بتـاريخ ٥١/لكي رقم مالمرسوم السعودي الصادر بموجب المنظام العمل  . ٧

 .ـهـ١٤٢٦/ 

 ٥١١قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  السعودي الصادر بموجـب نظام المحاكم التجارية . ٨

 .ـهـ١٤/٨/١٤٠٤ تاريخو

 ٢٢ بتـاريخ )١/م(رسوم ملكـي رقـم  السعودي الصادر بالمات الشرعيةنظام المرافع . ٩

 /١٤٣٥ / ١. 

 بتـاريخ ٧٨/رسـوم ملكـي رقـم منظام ديوان المظالم السعودي الصادر بموجـب الم . ١٠

 .ـهـ١٤٢٨ / ٩ / ١٩

ً :وما اا  

 "الاعتراض على التكاليف القضائية"موقع وزارة العدل 

https://cfee.moj.gov.sa/objection.html. 
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 س ات
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اف ا١٥٨٦................................................................................................:أ  

ا :................................................................................................١٥٨٦  

ت ارا١٥٨٦............................................................................................:ا  

 ا ١٥٨٧..........................................................................................:و  

ياا   ا اف ا١٥٨٨..........................................................وأ  

 ولاا: ا ق ا١٥٩٣.....................................................................:م  

  ١٥٩٤.......................................ات ا  م ا ااوى و ا اول

ما ا : ا ا  ةت اوى وا١٥٩٧..........................................ا  

ا ا: ا  ا   ال ات وا١٦٠٤........................................:ا  

اا ا:  ورد ا ا :..........................................................١٦٠٨  

 اما: ا ا  ١٦١١..............................................................آ  

  ١٦١٢..................................................  اوىا ا آ  :ا اول

ما ا :  آ ا ات اا  .......................................١٦١٦  

ا ا : وا ،د وو ض ا وذ  ر ا.................................١٦١٩  

 اا  ا ا م  ىء وا م أ...............................١٦٢٢  

ولاا  ا م أ:..........................................................................١٦٢٣  

ما ا :  ا م ا م أ................................................١٦٢٧  

١٦٣١.......................................................................................................ا  

أو :١٦٣١.................................................................................................:ا  

ًم :ت١٦٣١.............................................................................................:ا  

  ١٦٣٣........................................................................................س اا وادر
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